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 .10:00  تح  الجلسة الساهةامت   
 

 بيان رئيسة محكمة العدل الدولية

ــة مح مة العدل الدولية(  قال  إا ا    السيييييينده دو و نو - 1 )رئيســـــــ
ق محــاميــة مي وزارة اللــارجيــة، الأمر الــذ  م ن ــا كــااــ  مي الســــــــــــــــاب

متــابعــة همــل مح مــة العــدل الــدوليــة مت موق  المراقــب اللــارجي.  مت
ــمام ا إل  المح مة مي هام   ــب  م ما إهمق  2010ومنذ ااضــــــــــ ، اكتســــــــــ

لجوااب معينة مت همل المح مة و جراوات ا. ومي ضـــــــــــوو تل  التجربة،  
ــتتكلم هت اظام القاضـــي الم لصـــا داال المح مة، ودور  قال  إا ا سـ

 المح مة كمح مة ابتدائية، ووتيرة سير الإجراواة إمام المح مة.

وإضـام  قائلة إن الدولة التي تكون ررما مي قضـية ما يم ن ا   - 2
ــاســــــــــــــي لمح مــة العــدل الــدوليــة،   31بموجــب المــادة   مت النظــام الأســـــــــــــ

ــيا يحمل  إن ــيا ملصـــــصـــــا ما لم تضـــــم هيلة المح مة قاضـــ تلتار قاضـــ
ســـــية تل  الدولة. ومت  تم تعييت القاضـــــي الملصـــــا، م ا  يشـــــارك جن
إصدار الأر ام مي هذه القضية هل  قدم المساواة التامة م  إهضاو   مي

هضـــــــوا. وقد ورث  المح مة اظام القاضـــــــي   15المح مة البالغ هددهم  
الملصـا مت سـلف ا، مح مة العدل الدولية الدائمة. وقد ااقسـم  لجنة 

شــــــــــارية التي هينت ا هصــــــــــبة الأمم لصــــــــــيا ة النظام الحقوقييت الاســــــــــت
ااقســــــاما رادا   1920الأســــــاســــــي لمح مة العدل الدولية الدائمة مي هام  

بشــــــ ن هذه المســــــ لة، ريا إهر  بعا واضــــــعي الصــــــيا ة هت قلق م 
إن ي ون منصــــــــب القاضــــــــي الملصــــــــا هو اتاج تح يم لا مجال  مت
ــار اظام القا مي ل  ــائية دائمة. وكان إاصــــ ضــــــي الملصــــــا هيلة قضــــ

ــاة الملصـــــــصـــــــون المح مة بمعرمت م  إن يحدوهم الأمل مي فثر  القضـــــ
المتلصـــــــــصـــــــــة بالنظام القااواي للدولة التي تعييين م، وإن ت د  تعييناة  

الحالاة  القضاة الملصصيت إل  الحفاظ هل  المساواة بيت الطرميت مي
 التي ي ون مي ا إرد موارني ررف وارد مقط مت القضاة الم لفيت.

ــيا  - 3 وتابع  قائلة إا  كان مت المفترض إن تلتار الدولة قاضــــــــــ
 “القضاة الورنييت”ملصصا مت بيت موارني ا، ولذل  استلدم مصطلح  

ــاو اللجنة  ــاة مي تبادلاة ا راو بيت إهضــــــــــ ــارة إل  ه لاو القضــــــــــ للإشــــــــــ
ــارية، ومي لائحة مح مة العدل الدولية الدائمة لعام   ،  1922الاســــــــــــتشــــــــــ

ــارة إل   والأر ام الأول  لمح مة العدل الدولية. وهل  الر م مت إن الإشـ
ــل  الدول،  ــية قد إزيل  نيما بعد مت لائحة المح مة، مقد واصــــــــ الجنســــــــ

 ــد مح مــة العــدل الــدوليــة الــدائمــة ومي العقود الأول  لمح مــة الال ه
العدل الدولية، ااتيار موارني ا كقضـاة ملصـصـيت مي الغالبية العظم   

مي المائة مت القضـــــاة الملصـــــصـــــيت   80مت القضـــــايا. وكان إكثر مت  

المعينيت للنظر مي قضايا المنازهاة التي بدإة الال السنواة الـــــــعشر  
ا وجود  مت  ــالتعييت. الأول   بــــ ــائمــــــة  القــــ الــــــدول  موارني  مت  لمح مــــــة 

ــة قد تغيرة تغيرا ملحو ا بمرور الوق ،  واســــــــتدرك  قائلة إن الممارســــــ
منحو  ــام   الأرقـــ ااع ســـــــــــــــــــ   ــدا،  ه ـــ الأرـــــدم  التعيينـــــاة  ــة  ــالـــ رـــ ومي 

المائة مت القضــــــاة الملصــــــصــــــيت المعيَّنيت مي العقد الماضــــــي  مي 80
ممــا يعني إن الــدول القــائمــة    ي واوا مت موارني الــدولــة التي هينَّت م، لم

تولي إهميــة مي قــااوا ــا الورني مي كثير مت الحــالاة للبرة   بــالتعييت لم
 القاضي الملصا.

ــاة مت تعييت   - 4 ــداف الأارن المتواـ ــة إن مت الأهـ ــائلـ وإردمـــ  قـ
قاض ملصـا ضـمان المسـاواة بيت ررمي القضـية. ومت المم ت إيضـا  

ــاواة بيت الطرميت بمن  هضــــــــــــــو   مي المح مــة مت النظر  تحقيق المســـــــــــــ
ــيت  ررما مي ا. وقد فبدو الن ر الأاير  مي ــايا التي تكون دولة جنسـ القضـ

بدفلا مريحا إذا اهتبر إن القيمة الأسـاسـية لتعييت قاض ملصـا تكمت  
مي قدرة القاضـــــــــي هل  تحييد ا راو المعارضـــــــــة للقاضـــــــــي الذ  يحمل 

لة ما قاضــيا جنســية الطرف ا ار وصــوت .  ير إا  رت  إذا هيَّن  دو 
ملصــصــا يصــوة بلنوح لصــالح ا، م ن ضــمان صــوة وارد م يد ل ا 

صـوتا ذو نيمة محدودة جدا بالنسـبة للدولة القائمة   17إو    16مت إصـل 
بالتعييت مي معظم الحالاة. ومي ريت إن تعييت قاض ملصــــــا ليس 
مقررا بموجب النظام الأســــــــــــاســــــــــــي لمح مة العدل الدولية، وإن الطرميت 

يم ت إن فتفقــا هل  إلا يقوم إ  من مــا ب ــذا التعييت، قضــــــــــــــيــة مــا   مي
يحـدم همليـا مي تـاريل المح مـة إن قـام ررمـان بـذلـ  إلا مي بضــــــــــــــ   لم

يشــــــــير إل  إن الدول تعتبر إم ااية تعييت قاض ملصــــــــا   مراة، مما
ــاو  بيت  ــ لة التســـــــ ــ  مي ا مســـــــ ذاة نيمة رت  مي الحالاة التي لم تنشـــــــ

 إصواة الطرميت كلي ما.

ترســـــــــــل  قائلة إن ثمة مبررا ثالثا للأاذ بنظام القضـــــــــــاة  واســـــــــــ - 5
  1920الملصــــــصــــــيت اوقح مي لجنة الحقوقييت الاســــــتشــــــارية مي هام 

فتعلق بال دف الأكبر المتمثل مي إقناح الدول بوضــــــــ  ثقت ا مي مح مة  
ــ ا ا إن تطملت   هالمية. ورئي إن إم ااية تعييت قاض ملصـــــا مت شـــ

قــل مي المح مــة قــادر هل  الــدول إل  وجود شــــــــــــــلا وارــد هل  الأ
ــمت تمثيل ا  ــاة المح مة إذا لم تضــــــ م م ا، وإن الدول لت تقبل ااتصــــــ
مي هيلت ا. وبمرور الوق ، تطور اظام القاضـــــــــــــي الملصـــــــــــــا داال 
المح مة. وكان القاضـي الملصـا إلاف و لوترباا  قد لارف مي رإ  

البوســـنة وال رســـ  ضـــد فو وســـلانيا )صـــربيا والجبل منفصـــل مي قضـــية 
، إن القاضـي الملصـا يق  هل  هاتق  التمام  1993، مي هام سـود(الأ

ااة ب ن يســــع  إل  ضــــمان إن تف م كل الحجر ذاة الصــــلة الم يدة 
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ــا بقـــدر مـــا هو معقول إثنـــاو المـــداولاة  ــامـ ــا تـ للطرف الـــذ  هيَّنـــ ، م مـ
الجماعية، وإن ترد مي ا اية المطاف مي إ  رإ  منفصـــــــــــل إو ملال   

ا، رت  و ن لم تقبل بالضــــــرورة. ومي صــــــادر هت القاضــــــي الملصــــــ
الوق  افســ ، م ن القضــاة الملصــصــيت، شــ ا م شــ ن إهضــاو المح مة  
الذفت يحملون جنســــــــــــــية ررف ما، ســــــــــــــيفقدون مصــــــــــــــداقيت م مي  رمة 
المــداولاة إذا إاـذوا الكلمــة بـاســــــــــــــتمرار للــدمـاح هت آراو الـدولـة القــائمـة  

ح مة ب ن القاضـي بالتعييت إو دولة الجنسـية. ويسـود شـعور قو  مي الم
الملصــــا فنبغي إلا ي ون مدامعا إضــــانيا هت الدولة القائمة بالتعييت. 
ــ ل متمافد هل  تحدفد إشـــــــــــــلاة    -وتركم الدول القائمة بالتعييت بشـــــــــــ

تكون لـدف م معرمـة واســــــــــــــعـة بـالمح مـة    -  بغا النظر هت جنســــــــــــــيت م
و جراوات ا، وابرة ذاة صــــلة بموضــــوح القضــــية، ويرجح إن فنظر إلي م 

 هضاو المح مة هل  إا م إااس موثوقون ومنصفون.إ 

وإهقبـ  ذلـ  بقول ـا إن الممـارســــــــــــــة الحـدفثـة ت كـد إهميـة اظـام   - 6
القاضـــــي الملصـــــا واســـــتمرار جدواه. والطرر الأســـــاســـــي الذ  إرســـــاه 
ــاســـــــــــــي لمح مة العدل الدولية الدائمة قبل قرن  واضـــــــــــــعو النظام الأســـــــــــ

قة كل دولة مي إن رجج ا  الممان لا فمال ســــــليما  إن اظاما يعمز ث مت
ــينظر مي ا هل  النحو الواجب  ــ  تقدفر تام وســـــ ــتكون موضـــــ ورقوق ا ســـــ

ســيام مداولاة المح مة هو اظام فنطو  هل  نيمة رقيقية. وي د   مي
القضــــاة الملصــــصــــون دورا هاما مي المداولاة اللاصــــة لمح مة العدل 

ــرها مت تعيين م. ولارظ  إن ا ــتفيد المح مة ب ســــــــ لأ لبية  الدولية، وتســــــــ
ــيت الذفت هينت م الدول هم مت موارني   ــاة الملصـــصـ ــارقة مت القضـ السـ
البلدان المتقدمة النمو، وإا م رجال، باســــتثناو هدد قليل من م، وشــــجع  
ــحيت الذفت فنحدرون مت بلدان  ــاو هل  هدم تجاهل المرشــ الدول الأهضــ
ــ ن التنوح الذ  يحدث  ه لاو المرشــــــــــحون   اامية والمرشــــــــــحاة. ومت شــــــــ

 ر  مداولاة المح مة.فث إن

وااتقلـ  إل  الحـدفـا هت دور المح مـة كمح مـة ابتـدائيـة الـذ   - 7
ــامـة إل  تكليف ـا بحـليي   كثيرا مـا فتم تجـاهلـ ، مقـالـ  إن المح مـة، بـالإضــــــــــــ
المعضــلاة القااواية، تواج  مســائل إجرائية تشــب  إل  رد كبير المســائل 

لبـــاة تمـــدفــد الوقــ  التي تواج  ـــا المحـــاكم الابتـــدائيـــة الورنيـــة، مثـــل ر
ــة  وما ــاهاة مقط مت بدو جلسـ إذا كاا  تســـمح بتقديم إدلة جدفدة قبل سـ

الاســــــــــــتماح. ومي العدفد مت المحاكم الورنية، فب  قاض وارد مي هذه 
المســـــائل وكثيرا ما يصـــــدر الح م مت موم منصـــــة القضـــــاو مور هرض 
ل،   ــة ملوَّ ــ . وهل  الر م مت إن رئيس المح مـ ــة هليـ ــة إجرائيـ مســـــــــــــــــ لـ

بعا الظروف، ســــــــــــــلطـة اتلـاذ قراراة إجرائيـة معينـة بمفرده هنـدمـا  مي
تكون المح مة منعقدة، تشـــارك المح مة ب امل هيلت ا، مي الممارســـة  لا

العملية، باستثناو رالاة اادرة، مي القراراة المتعلقة بالمسائل الإجرائية،  
ــد هذا الن ر الأهمي ــائل التي قد تبدو ثااوية. ويجســـــــ ة بما مي ذل  المســـــــ

التي فولي ا الطرمان للمســـــــــــائل الإجرائية التي كثيرا ما يلتلفان بشـــــــــــ ا ا 
بشــــــــــدة. ويدرك جمي  القضــــــــــاة إدراكا تاما إن الإجراواة يجب إن تتفق 

ــيادة، ولكن م كثيرا ما يلتلفون  م  مبدإ  الإاصـــــــاف والمســـــــاواة مي الســـــ
ــ ل آرا هم إريااا مت الال  ــ ن كينية إهمال ذفن  المبدإفت، وتتشــــــــــ بشــــــــــ

ــاميت  ال ــة، إو ابرات م كمحـ ــاكم م الورنيـ ــارســـــــــــــــــاة المتبعـــة مي محـ ممـ
مح مـــة دوليـــة إارن. وتكفـــل المح مـــة، بـــاتلـــاذ قراراة   اـــدمت م مي إو

ــورة جماعية، إاذ ا راو المتنوهة لجمي    ــائل الإجرائية بصــــ ــ ن المســــ بشــــ
ــاة مي ــقة هل  مر الممت  القضـ ــة متسـ الاهتبار و ســـ ام ا مي بناو ممارسـ

اظر متنوهة لقضــــــــــاة فنتمون إل  العدفد مت النظم تســــــــــتند إل  وج اة 
 القااواية الملتلفة.

وإضــــــام  قائلة إن المح مة، بصــــــفت ا مح مة ابتدائية، تتول   - 8
إيضــــــــــــــا تقييم الأدلـة التي يقـدم ـا الطرمـان لإثبـاة ادهـاوات مـا ودموه مـا،  
والتي تشــــــــــــــمـل تحـدفد ررم الإثبـاة التي تراها مقنعـة، والطريقـة التي فتم  

وزن الأدلة، ورريقة الحصـــــــول هل  الأدلة العلمية والتقنية. وتتوق    ب ا
الطريقة التي تعالر ب ا المحاكم الابتدائية الورنية مســـــــــــائل الإثباة هذه 
هل  مـــا إذا كـــااـــ  متـــ ثرة بتقـــاليـــد معمول ب ـــا مي اظـــام القـــااون العـــام 

اظــام القــااون المــداي. ومح مــة العــدل الــدوليــة ليســـــــــــــــ  مت محــاكم  إو
ااون العام ولا مت محاكم القااون المداي، ويســـــمح اظام ا الأســـــاســـــي الق

 ولائحت ا باتباح ا ر مستمدة مت التقاليد المتبعة مي كلا النظاميت.

وتنـاولـ  ررائق الإثبـاة، مقـالـ  إن الطرميت يم ن مـا، بموجـب  - 9
النظام الأســـــــاســـــــي للمح مة ولائحت ا، إن يقدما إدلة مســـــــتندية وشـــــــ ادة  

د ســــــــــــــواو، ولا توجــد تراتبيــة بيت ملتل  إاواح الأدلــة.  شــــــــــــــ ود هل  رــ
المح مة إشـــــــارة مي إر ام ا إل  تفضـــــــيل ا للأدلة المســـــــتندية   إن  ير

هل  شــــــ ادة الشــــــ ود، وهو ما يع س الممارســــــة المتبعة مي الدول التي 
تطبق اظــام القــااون المــداي. وتتعــامــل المح مــة بحــذر م  مواد الإثبــاة 

ــية ة لأ راض القضـــ ــادر ثااوية. المعدَّ ــتمدة مت مصـــ ، وكذل  الأدلة المســـ
ــا للأقوال الموثوقـة التي  إن كمـا المح مـة هـادة مـا تولي اهتمـامـا اـاصــــــــــــ

تعترف بوقائ  إو تصـــــــــرماة ليســـــــــ  مي صـــــــــالح الدولة التي فرتبط ب ا 
 الشلا الذ  إدل  بالأقوال.

ومضـ  تقول إن إر ام المح مة إوضـح  بشـ ل متمافد، هند   - 10
إن هـبو الإثبـاة يق  هل  هـاتق الطرف الـذ  ف كـد واقعـة  تقييم الأدلـة،

معينـــة، م  إبـــداو المرواـــة مي  روف معينـــة، كمـــا هو الحـــال هنـــدمـــا 
تكون الأدلـة ذاة الصــــــــــــــلــة بواقعــة معينــة متــارـة للطرف الـذ  ف كـد   لا
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ــة التي  ــم. والممارسـ الواقعة، بل تكون متارة بدلا مت ذل  للطرف اللصـ
الصــــــــدد هي هدم وضــــــــ  م يار إثباة مطلو   تتبع ا المح مة مي هذا 

معيت، كمـا تفعـل مي كثير مت الأريـان المحـاكم الابتـدائيـة الورنيـة التي 
تتب  اظام القااون العام. وبدلا مت ذل ، فتعيت الاســــــــــــتدلال هل  م يار  
الإثبـاة المطلو  الـذ  ف لم م الطرمـان بـ  مي قضــــــــــــــيـة معينـة مت إر ـام 

ــجم إرجام المح م ــ  م يار محدد للإثباة  المح مة. وينســـــــــ ة هت وضـــــــــ
المطلو  م  اظام القااون المداي وااتقده إريااا قضــاة فنتمون إل  اظام 

 القااون العام.

وااتقلـ  إل  الحـدفـا هت الن ر الـذ  تتبعـ  المح مـة إزاو إدلـة  - 11
ــائـل العلميـة إو التقنيـة، مقـالـ  إن كلا الطرميت،   ــ ن المســــــــــــ اللبراو بشــــــــــــ

للمح مة ولائحت ا، يمل  ايار هرض آراو بموجب النظام الأســـــــــــاســـــــــــي  
اللبراو الذفت يم ت إن يســـــتجوب م الطرف المقابل بعد ذل  إثناو جلســـــة  
الاســــــــــــــتمــاح، كمــا هو الحــال مي محــاكم القــااون العــام. وينا النظــام 
الأسـاسـي واللائحة إيضـا هل  إن المح مة افسـ ا يم ت إن تعيت ابراو، 

ــدائيـــة مي كث ير مت الأريـــان مي اظم القـــااون كمـــا تفعـــل المحـــاكم الابتـ
الأاشـــطة المســـلحة مي إقليم المداي. وقد معل  المح مة ذل  مي قضـــية 

ــد إو ندا( ، ريا هين  إربعة  الكواغو )جم ورية الكواغو الديمقرارية ضـ
ابراو للمســـــاهدة مي تقييم التعويا هت ثلام ملاة مت الأضـــــرار التي 

تعييت الحدود ومي قضـــــية   زهم  جم ورية الكواغو الديمقرارية وقوه ا،
؛  البحرية مي البحر الكاريبي والمحيط ال ادئ )كوسـتاري ا ضـد اي ارا وا( 

ــ ن رـالـة جمو معيت   ريـا رتبـ  المح مـة للاســــــــــــــتعـااـة برإ  ابير بشــــــــــــ
 السارل ذ  صلة بتعييت الحدود البحرية بيت الدولتيت. مت

ــا - 12 ــالنظر إل  الااتلامـ ــة، وبـ ــدمـ ــة المقـ ــا فتبيت مت الأمثلـ ة وكمـ
ــة   مي ــدائيـ ــاكم الابتـ ــة ومي الإجراواة بيت المحـ ــة إزاو الأدلـ الن ر المتبعـ

المحليـة ومح مـة العـدل الـدوليـة، هنـدمـا تكون الللامـاة بشـــــــــــــــ ن الأدلـة 
جـاابـا هـامـا مت جوااـب القضــــــــــــــيـة، إو هنـدمـا يعتقـد إن القراراة الإجرائية  
ــة، مت الم م للغاية إن ي ون الفريق القااواي للطرف    ذاة إهمية ااصــــــــــ
هل  دراية جيدة بممارســاة المح مة وســوابق ا القضــائية بشــ ن المســائل 

 الإثباتية والإجرائية، وكذل  إر ام ا بش ن الجوااب القااواية.

وإايرا، إشـــــــــــــــــارة إل  الااتقــــاداة الموج ــــة إل  وتيرة همــــل   - 13
الفترة   للمح مــــة مي  الوثيقون  المراقبون  ــا  ــا هلي ــ التي إرلع ــ المح مــــة، 

لاب ا، والتي كثيرا ما ترد إيضــا مي الم لفاة العلمية، مقال  الســابقة لاات
إا ا إبلغ  هل  وج  اللصــــــوة ب ن المح مة لا تنظر إلا مي قضــــــية 
إو قضــــــــــــــيتيت مت القضــــــــــــــايـا قيـد النظر مي إ  وقـ  مت الأوقـاة وإن  
ــام  قائلة إا ا إصــــــــــــبح   إجراوات ا الداالية  ير معالة بلا داح. وإضــــــــــ

ا الااتقــاداة الموج ــة إل  المح مــة ربمــا تــدرك بمرور الوقــ  إن بع
ي ون قـــد تجـــاوزهـــا الممت، مي ريت إن ااتقـــاداة إارن لم تع س م مـــا 

 كانيا لأسبا  بعا إساليب همل ا.

وإردم  قائلة إن مســـــار الإجراواة مت بدو الدهون إل  الح م   - 14
الن ائي فت ل  مت ثلام مرارل  المرامعاة اللطية، وجلساة الاستماح، 

اولاة المح مة و هداد الح م. وبموجب النظام الأســــــــاســــــــي للمح مة  ومد
ــاور م  الأرراف هــدد المرامعــاة  ولائحت ــا، تحــدد المح مــة بعــد التشـــــــــــــ
اللطيـة والم ـل الممنيـة لتقـديم كـل ررف مرامعـاتـ . والغـالـب إن مت فنظر  
إمــــام المح مــــة فريــــدون إن تســــــــــــــير  مت اللــــارج يفترض إن المــــدهيت 

و الح م الن ــــائي، بينمــــا فرن المــــده  هلي م الإجراواة بســــــــــــــرهــــة اح
مصـــــــــلحت م مي الت اير. ومي ريت إن ذل  قد ي ون صـــــــــحيحا بصـــــــــفة 
هامة، م ن آراو الطرميت بشـــ ن كل مت وتيرة الإجراواة وجوهر القضـــية  
تتطور رتما م  تطور القضــية. ويميل المدهون إل  تفضــيل جولة ثااية  

بســرهة إل  هقد جلســة اســتماح  مت المرامعاة اللطية، بدلا مت الااتقال
بعــد جولــة وارــدة مت الــدموح. وكثيرا مــا يطلــب الطرمــان متراة رويلــة،  
ــام  قائلة إن الإجراواة   ــنة، لإهداد مرامعات ما. وإضـــــــــ ــل إل  ســـــــــ تصـــــــــ
ــية ما تتعطل مي كثير مت الأريان بســــــــــــبب إجراواة   اللطية مي قضــــــــــ

م الااتصـــاة مرعية. معندما يقدم إرد الطرميت دموها ابتدائية بشـــ ن هد
ــوعية إل   ــ ا الموضـــــ ــســـــ ــية مت ريا إســـــ إو هدم المقبولية، تعلق القضـــــ

تصدر المح مة ر ما بش ن تل  الإجراواة. ويلمم النظر مي رلباة  إن
الإشــــــــــــــارة إل  تدابير تحفظيـة، وتقـديم المطـالبـاة المضــــــــــــــادة، والطلبـاة 
ــدار ر م ا ـائي. وقـد تتطلـب  المقـدمـة مت دول ثـالثـة للتـداـل، قبـل إصــــــــــــ

 راواة الفرعية إيضا مت المح مة ت جيل اظرها مي قضايا إارن.الإج

ــتماح،   - 15 ــاة الاسـ ــل  قائلة إن المح مة تحدد موهد جلسـ ــترسـ واسـ
ــابق   بمجرد تقـديم المرامعـاة اللطيـة. ولمـا تراكم لـدن المح مـة مي الســــــــــــ
هبو مت القضــــــايا الجاهمة للنظر مي ا، تللصــــــ  من  مت الال القيام 

ــاليـــب همل ـــا. وهل  الر م بـــ صــــــــــــــلارـــاة تـــدريجيـــة لإ جراوات ـــا وإســــــــــــــ
المح مة لم تكت نيما ســـــبق تنظر إلا مي قضـــــية واردة مي وق   إن مت

ــمام ا إل   ــح ل ا تماما، قبل ااضــــــــ ــبح مت الواضــــــــ وارد، قال  إا  إصــــــــ
، إن مواصـلة السـير قدما مي اتباح هذه الطريقة 2010هام  المح مة مي
ي ضوو تمافد هدد القضايا تعد المح مة قادرة هل  تحمل ، م هو ترف لم

للفترة   المح مــــــة  تقرير  مت  واضــــــــــــــح  هو  ــا  كمــــ الواق ،  ومي  ــا.  ــدف ــــ لــــ
(،  A/77/4) 2022تموز/فوليـ     31إل     2021آ /إ ســــــــــــــطس   1 مت

ــايا متعددة  ــتمرار مي النظر الموضــــــوهي مي قضــــ ــارك المح مة باســــ تشــــ
التواز  م  الفحا الفرد  والجمـاهي لعـدد الأوقـاة، بـ وقـ  مت إ  مي

https://undocs.org/ar/A/77/4
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المسائل الإجرائية فتدمق إلي ا بوتيرة مطردة مي القضايا المعلقة التي  مت
تصــــبح جاهمة بعد للنظر مي ا. والر ســــاو المتعاقبون، وكذل  القضــــاة  لم

ا ارون، رريصـــــــــــون هموما هل  تحدفد مواهيد جلســـــــــــاة الاســـــــــــتماح  
مررلــة الكتــابيــة رســــــــــــــبمــا تســــــــــــــمح إقر  وقــ  مم ت بعــد ااتتــام ال مي
 تفاصيل القضية وهبو همل المح مة. ب 

وإضـام  قائلة إن المح مة كاا  قد هقدة جلسـاة اسـتماح مي   - 16
ــايا مي الفترة مت آ /إ ســــطس   ــب  قضــ . 2022إل  تموز/فولي     2021ســ

، وتعتمم المح مة  2022وهقدة جلسـة اسـتماح إارن مي إفلول/سـبتمبر 
إن  انية قبل ا اية الســــــــــنة التقويمية. كماهقد جلســــــــــاة اســــــــــتماح إضــــــــــ

المح مــة تلقــ  هــددا مت الطلبــاة للإشــــــــــــــــارة بتــدابير تحفظيــة و يرهــا 
الإجراواة الفرعيـة، ثبـ  إن جميع ـا كثيفـة الموارد. وتميـل الأرراف   مت

إيضـــــــــــــــا إل  تقــديم مرامعــاة ومرمقــاة اطيــة رويلــة جـدا. وبـالنظر إل  
هلي ا وتواتر هرض الإجراواة    الحجم الحالي لعبو القضايا المعروضة

الفرعية المعقدة والحســــاســــة مت ريا التوقي  هلي ا، لم تتم ت المح مة  
مت متابعة همل ا إلا بفضــــــــل الج د الشــــــــام الذ  بذل  قلم ا الصــــــــغير 

إبــداه مت تفــان. وقــد تواــ  المح مــة الحــذر الشـــــــــــــــدفــد مي رلبــات ــا  ومــا
يـادة مي هـبو همل ـا المتعلقـة بـالميماايـة ولم يســــــــــــــتوهـب رجم قلم ـا الم 

ــتمر   ــايا قد تسـ ــنواة الأايرة؛ وبالنظر إل  إن زيادة تدمق القضـ الال السـ
 المستقبل، تساول  هما إذا كاا  الحالة الراهنة مستدامة. مي

وااتقلـ  إل  الحـدفـا هت المررلـة الن ـائيـة مت همـل المح مـة   - 17
ــايا المعروضــــــة هلي ا، مقال  إا ا ااتلف  م  الرإ  القائل  بشــــــ ن القضــــ
ب ن مداولاة المح مة وصــيا ة إر ام ا تســير ببطو شــدفد. نبعد جلســة 
ــلة تبيت، هل   ــية مذكرة اطية مفصــــ ــتماح، يعد كل قاض إو قاضــــ الاســــ

راوها بشـ ن الأسـس الموضـوعية للقضـية. ويعقب إسـاس إولي، آراوه إو آ 
ذلـ  هـدة  إيـام مت المـداولاة وااتلـا   لجنـة مت القضـــــــــــــــاة تقوم بـ هـداد 
مشــــــــــــروح إولي للح م. وبعد ذل ، يقدم كل قاض مت قضــــــــــــاة المح مة  
ب ــامــل هيلت ــا تعــدفلاة م توبــة. وتعقــد بعــد ذلــ  جولتــان مت القراواة، 

لمشـــــــــاري  المتتالية، مقرة مقرة، ريا تســـــــــتعرض المح مة ب امل هيلت ا ا
وتصوة هلي ا. وتعمل المح مة روال مترة المداولاة ومي جمي  مرارل 
ــية بدرجة   ــميتيت، الإاكليمية والفراســ ــفوية بلغتي ا الرســ همل ا اللطية والشــ
ــاربة.  ــفوية مصــــــ ــاوية، م  ما فتطلب  ذل  مت ترجمة تحريرية وشــــــ متســــــ

ااتتام  ش ر مي المتوسط، متوتتطلب العملية برمت ا ما يقر  مت ستة إ
 جلسة الاستماح الشفوية إل  إصدار الح م مي قاهة العدل الكبرن.

واســــــــــــــتطردة قـائلـة إن العمليـة ســــــــــــــتكون بـالتـ كيـد إكثر كفـاوة  - 18
التللي هت ممارســــــــــة تعميم المذكراة اللطية بيت القضــــــــــاة وقام  تم إذا

حدودة قاض وارد بدلا مت ذل  بصــــــيا ة كل ر م، م  إتارة مرصــــــة م
لأهضـاو المح مة ا اريت للإدلاو بررائ م. واسـتدرك  قائلة إن صـيا ة 
مذكراة القضــــــاة وتعميم ا يعمزان إل  رد كبير الف م الفرد  والجماهي  
للمســــــــــــــائـل التي فتعيت هل  إهضــــــــــــــاو المح مـة رل ـا مي قضــــــــــــــيـة مـا. 
مـالمبـادلاة اللطيـة لءراو تثر  المـداولاة التي تعقـد لارقـا بـالحضــــــــــــــور 

ــل ــعة  الشـــ ت اوعية إر ام المح مة وإوامرها. والفرة الواســـ ــَّ ــي وتحســـ صـــ
المتارة للمح مة ب امل هيلت ا لاســـتعراض اا القراراة، مقرة مقرة ومي 
ــا  ــمت إيضــ ــيا ة كل ر م بعناية محســــب، بل تضــ مجموهة، لا تكفل صــ

يع س الح م رقا آراو الأ لبية بشــــــــــــ ن مســــــــــــ لة معينة. ولكي تكون   إن
مح مــة هــالميــة ليس مقط مت ريــا الاســــــــــــــم، مح مــة العــدل الــدوليــة  

ريا الواق  إيضـــــــــا، مت الضـــــــــرور  إن تتار لجمي  إهضـــــــــائ ا   مت بل
مرة كانية لتبادل ا راو ومناقشـــت ا وتعدفل ا اســـتنادا إل  آراو زملائ م، 

 من م بنشاط مي جمي  مرارل هملية صن  القرار. وإن يشارك كل

ال  إن ر ومة بلدها  )كولومبيا(  ق  السيييينده سييييور و رامنري  - 19
ــية الكولومبية.   ــاة ملصــــــصــــــيت لا يحملون الجنســــ ســــــبق إن هين  قضــــ
  وإشــــــــــــــــارة إل  إن اللبراو الكولومبييت مي مجــال القــااون الــدولي، م  
استثناواة قليلة، لا فتكلمون الإاكليمية إو الفراسية بطلاقة كانية تم ن م 

ــا   ــام ـ ــ  هت اهتمـ ــة. وإهربـ ــل م  زملائ م مي المح مـ ــة مت العمـ بمعرمـ
يم ت إن تفعل  البلدان النارقة بالإســــــــــــبااية هل  الصــــــــــــعيد الورني،   ما

وهل  الصـــــــعيد الإقليمي مي إمري ا اللاتينية، لإاشـــــــاو مريق مت اللبراو  
ــاول   ــية، وتســــ القااواييت الذفت يم ن م العمل باللغتيت الإاكليمية والفراســــ

لمح مة،  إيضـــــا هما إذا كاا  الإســـــبااية يم ت إن تصـــــبح لغة رســـــمية ل
 بالنظر إل  العدد الكبير مت القضايا الناشلة مي إمري ا اللاتينية.

)رئيسـة مح مة العدل الدولية(  قال  إن تعييت  السينده دو و نو  - 20
ــية الدولة القائمة بالتعييت يم ت إن تكون   قاض ملصــــــــــــا يحمل جنســــــــــ

هيو  ومميماة، تبعا للقضية. وهل  الر م مت إا  يصعب إريااا هل   ل  
الدولة إن تحدد مرشــحا مناســبا مت بيت موارني ا للعمل كقاض ملصــا  
بســـبب القيود اللغوية، لا تســـتطي  المح مة تغيير لغتي ا الرســـميتيت، ريا 
فنا النظام الأسـاسـي للمح مة هل  إا ما الفراسـية والإاكليمية. ولا يم ت  

حدة،  تغيير النظام الأســاســي للمح مة، الذ  هو جمو مت ميثام الأمم المت 
دون تغيير الميثام افسـ .  ير إن المح مة تررب بالتنوح وتسـاهد القضـاة  

 .الملصصيت هند وصول م قدر الإم ان 

)مصـر(  قال إا  م تم بمعرمة ما إذا كاا    السيند بدد العزيز - 21
ــ دها بعا القضـــــــــايا تتجاوز اطام اللائحة الحالية  التطوراة التي تشـــــــ

ــا هت ر بت  م ي معرمة مدن ســـــعي المح مة إل  للمح مة. وإهر  إيضـــ
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مواومــة ا ج ــا إزاو الجوااــب الإجرائيــة لمراهــاة الااتلامــاة بيت اظــامي 
 القااون المداي والقااون العام.

)رئيســـــــــــــــة مح مــة العــدل الـدوليــة(  قـالـ     السييييييييينيده دو و نو - 22
النظام الأســاســي للمح مة فتصــدر التســلســل ال رمي للقواهد المنطبقة  إن

ــ ا.  هل  المح مة، ت ــا ت ا المح مة افســــــــــ لي  لائحة المح مة التي صــــــــــ
ــاســــــــــــــي، الـذ  لا يم ت تغييره، موروم مت القواهـد التي  والنظـام الأســــــــــــ

لمح مة العدل الدولية الدائمة، وقد صـمد بشـ ل   1924صـيغ  مي هام  
جيـــد لأاـــ  ليس مســــــــــــــ بـــا ولا يعيق المح مـــة هت إجراو تعـــدفلاة هنـــد 

ث ـا؛ وم  ذل ، وهل   الحـاجة. ويم ت إن تنقح المح مـة لائح ت ـا وإن تحـديي
ــتعينة برراو   الر م مت إن المح مة محصـــــــ  لائحت ا بصـــــــورة دورية مســـــ
استشارييت مت ذو  اللبرة، لم تجر إ  تغييراة هل  معظم ا. وإضام  
إن لائحة المح مة هي إداة مراة تسـمح ل ا ب جراو تعدفلاة هل  إسـاس  

 كل رالة هل  ردة.

لقااواية بصـــــــــــــفت ا محامية ســـــــــــــابقة مي وزارة وتناول  التقاليد ا - 23
ــ ن المعاهداة مقال  إن الااتلاماة  اللارجية كاا  تتول  التفاوض بشــــ
بيت اظــام القــااون المــداي واظــام القــااون العــام، لم ي ت ل ــا مي الواق   
ــائل المتعلقة بالنظم القااواية   ت ثير إلا مي رالة المناقشــــــاة بشــــــ ن المســــ

ــاهدة   ــليم المجرميت.  ير إا   المحلية، مثل المسـ القااواية المتبادلة إو تسـ
مي ســيام المح مة، كثيرا ما تثار هذه الااتلاماة، ولا ســيما نيما فتعلق 

 بالمسائل التي تتناول ا المح مة مي إرار دورها كمح مة ابتدائية.

واتمــ  كلام ــا قـائلــة إاـ  مي رـالـة تـ ثر إهضـــــــــــــــاو المح مــة   - 24
ــائل الإجرائية إو ب مضـــل رريقة لإبلا، قرار،  بتقاليدهم نيما فتعلق بالم سـ

هل  ســــــــــــــبيل المثال، تعالر المح مة هذه الااتلاماة بشــــــــــــــ ل جماهي  
وتناقشــــــــــــ ا هلنا. وتبيت الســــــــــــوابق القضــــــــــــائية للمح مة هل  مر الممت 

 ممارست ا تممج بيت النظاميت مي بعا النقاط المستقرة. إن

)كنـدا(  قـالـ  إاـ  ســــــــــــــي ون مت المفيـد معرمـة    السييييييييينيده ميا  - 25
ــتحدام   إذا ما ــة إو اســــ ــاو دائرة ااصــــ كاا  المح مة قد اظرة مي إاشــــ

 ابتكاراة إجرائية لمواج ة زيادة استلدام التدابير الم قتة.

هناك   )رئيســة مح مة العدل الدولية(  قال  إن  السيينده دو و نو  - 26
ر الم قتـة التي تلقت ـا المح مـة،  بـالفعـل زيـادة رـدثـ  مي هـدد رلبـاة التـدابي 

بعا العواقب   تعيت هلي ا إن تدفرها، هل  الر م مما ترتب هل  ذل  مت 
الطرميت يم ت إن يطلبـا   إن  التي إثرة هل  بقيـة همل ـا. وهل  الر م مت 

تشــ يل دائرة للنظر مي قضــية معينة، وإن اتيجة قرار الدائرة ل ا افس وزن 
ادرا مـا يقــدم الطرمـان رلبــا مت هـذا القبيــل قرار المح مــة ب ــامـل هيلت ــا، اــ

ــتم  إلي ما المح مة ب امل هيلت ا. وتنظر   ويبدو إا ما يفضــــــــــلان إن تســــــــ
بـنـمـوذج  الأاـــــــذ  مـي  ولـكـت    الـمـحـ ـمـــــــة  الـطـرمـــــــان،  اقـتـررـــــــ   إذا  مـلـتـلـ  

 .المرجح إن تقترر اموذجا بنفس ا   ير  مت 

كان   ا إذ  )اليواان(  قال  إا ا م تمة بمعرمة ما   السيينده سيييايريد   - 27
كاا    إذا  مت الشــــائ  إن يقرر الطرمان هدم تعييت قضــــاة ملصــــصــــيت وما 
 .المح مة تفضل إن يعتمد الطرمان هل  التش يل الحالي للمح مة 

)رئيسـة مح مة العدل الدولية(  قال  إن قرار    السينده دو و نو - 28
تعييت قاض ملصــــــا مســــــ لة فنبغي لكل ررف إن فتوصــــــل إل  رإي   

ــ ا ا. وت ــيت، ســـواو هين م اللاة بشـ ــاة الملصـــصـ ررب المح مة بالقضـ
ررف وارد إو كلا الطرميت، وتعامل م هل  قدم المســــاواة م  إهضــــائ ا.  
وقال  إن الأمر ســيان بالنســبة ل ا هي شــلصــيا، إن هين م ررف وارد 

 إو كلا الطرميت.

ــاول هما إذا كان لدن    السييييند سييييارياريان  - 29 )إرمينيا(  قال إا  فتســــ
الوقـ  الكـامي للنظر مي مقتررـاة لإصـــــــــــــلار النظـام الـداالي  لجنـة القواهـد  

للمح مـة وإســــــــــــــاليـب همل ـا الأارن، بـالنظر إل  هـبو العمـل الثقيـل الـذ   
تن ا ب  المح مة. ومي هذا الصـــــدد، قال إن ومد بلده فلارف باهتمام قرارا  
اتلــذتــ  المح مــة م ارا وإوهمة نيــ  إل  إرــد الطرميت بتقــديم دموهــ  إثنــاو  

 .عاة الشفوية نيما فتعلق رصرا بمس لتيت إشارة إلي ما المح مة المرام 

ــة مح مة العدل الدولية(  قال  إا ا    السيييييينده دو و نو - 30 )رئيســـــــ
كاا  هضـــــوة مي لجنة القواهد إل  إن ااتلب  رئيســـــة للمح مة. ويرإس 
اللجنة راليا القاضــــي توم ا، وهو رئيس ســــابق للمح مة، وتضــــم اللجنة 
ــطيت الذفت يقومون بج د  ــاة القدام  القدفريت والنشـــــــ مجموهة مت القضـــــــ

ل الضــــــــــــــلم إل  جــااــب النظر  فنتمح الإهجــا  مي مواج ــة هــبو العمــ
جمي  المســائل الأارن المعروضــة هل  المح مة. ولا تتســرح اللجنة  مي

ــدفدة  هادة مي اتلاذ قرار. وقبل إن تغير اللجنة قواهدها، تنظر بعناية شـ
مي الكينية التي اشــــ ة ب ا قاهدة ما، ومماياها وهيوب ا، كما تســــتعرض 

وهــادة ي ون لــدن لجنــة  النظــام الــداالي ذا الصــــــــــــــلــة لل يلــاة الأارن.  
القواهد قائمة كبيرة بالقضـــــايا قيد النظر، فتم تعدفل ا إريااا هندما تطلب 

 من ا المح مة ب امل هيلت ا تكريس الاهتمام لمس لة معينة.

  تحدم بصــــفت  الشــــلصــــية، وإقر ب ا  لا يم ت تغيير  الرئي  - 31
إمكار الرئيســــة بشــــ ن  النظام الأســــاســــي للمح مة، وقال إا  م تم بمعرمة 

ــمل  ــاة المح مة ليشـ ــي  اطام ااتصـ ــ لة النظرية المتمثلة مي توسـ المسـ
 المنظماة الدولية.
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)رئيســــة مح مة العدل الدولية(  إشــــارة إل    السييينده دو و نو - 32
إن بعا الصــــــــــــــ وك الحـدفثـة تنا هل  إم ـاايـة اقـل الااتصــــــــــــــاة، 

اد ، مثل الاتحاد  رالاة معينة، إل  منظمة إقليمية للتكامل الاقتصــ مي
ــاســـــــــــي  الأوروبي، وقال  إا  إذا متح با  إهادة النظر مي النظام الأســـــــــ
للمح مة، ممت المحتمل إن فتم بســرهة معقولة التوصــل إل  اتفام بشــ ن  
ــ ، م ن المنظماة   إدراج ر م فنا هل  هذه الإم ااية. ومي الوق  افسـ

  تقديم مذكراة الدولية لدف ا القدرة بموجب النظام الأساسي للمح مة هل
اطيـة مي القضـــــــــــــــايـا، ولكن ـا لا يم ت إن تكون إررامـا مي قضـــــــــــــــايـا، 

 يحد مت دورها. مما

)مصــر(  قال إا  ســي ون مت المفيد معرمة   السييند بدد العزيز - 33
المميـد هت كينيـة تـ ثير الفروم مي الثقـامـاة القـااوايـة هل  الطريقـة التي 

كان هناك إسـلو  صـيا ة  تصـا، ب ا قراراة المح مة. وتسـاول هما إذا
د بعين  إم إن الأسلو  يلتل  بااتلاف تكويت لجنة الصيا ة.  مورَّ

)رئيســة مح مة العدل الدولية(  قال  إا  بعد    السينده دو و نو - 34
إا او المح مة مداولات ا و صــــــــــــــدار الرئيس موجما لرإ  الأ لبية الم قتة 

ــية،  ــائل المطرورة مي القضـ ــ لة مت المسـ ــ ن كل مسـ تنتلب المح مة  بشـ
إهضاو لجنة صيا ة فرإس ا هادة الرئيس وتضم قاضييت. وتقسم إهمال  
الصـيا ة الأولية بيت هذفت القاضـييت، ويشـارك الرئيس إيضـا هت كثب. 
وهل  الر م مت إن إســـــــاليب الصـــــــيا ة التي يســـــــتلدم ا القضـــــــاة تت ثر 
ة بتقـاليـدهم القـااوايـة، مـ ن المح مـة افســــــــــــــ ـا لـدف ـا هـدد مت الممـارســــــــــــــا

الراســــــــلة. معل  ســــــــبيل المثال، تتحرَّن المح مة الدقة البالغة مي تحدفد  
مواق  الطرميت بوضــــــــــــــور قبـل إن تصــــــــــــــو، تعليـل المح مـة. كمـا تميم 
بوضــــــــــــــور بيت منطوم الح م والتحليـل الـذ  إمضــــــــــــــ  إليـ . وتنب  تلـ  
الممــارســــــــــــــــاة مت القــااون المــداي. وهل  الر م مت إن التفضــــــــــــــيلاة  

يقوم بالصــــيا ة يم ت إن ت ثر هل  إســــلو    الشــــلصــــية للقاضــــي الذ 
ــاة هل  اتباح   ــيا ة الح م، يحرة جمي  القضـ ــتلدم مي صـ الكتابة المسـ
شـــــــــــ ل مت إشـــــــــــ ال الصـــــــــــيا ة ي ون مقبولا هل  اطام واســـــــــــ  داال 
المح مة، ســواو مت ريا موضــوح التعليل إو إســلوب ، لأا  بللاف ذل  

 مت المرجح إن يقترر القضاة ا ارون تعدفلاة.
 
من جيدول اعبميالت ريرير لجنية الييا ون اليدولأ بن  بميال   77لدنيد  ا

 (A/77/10)  )تاب ( دوررها الثالثة والسبعنن

  دها اللجنة إل  مواصـلة اظرها مي الفصـليت السـادس  الرئي  - 35
 ـــا الثـــالثـــة  والتـــاســــــــــــــ  مت تقرير لجنـــة القـــااون الـــدولي هت إهمـــال دورت

 (.A/77/10والسبعيت )

)ممثل الاتحاد الأوروبي بصــــــــفت  مرانبا(     السيييييند رامو ولو  - 36
ــوح   ــطح البحر مت منظور القااون  ”تكلم هت موضـــــــ ــتون ســـــــ ارتفاح مســـــــ

إاــــ  فتعيت القيــــام بتجمي  دقيق لنتــــائر العمــــل المتعلق  “الــــدولي ، مقــــال 
الال  الجوااب القااواية لارتفاح مستون سطح البحر الذ  سي ضط ل  ب ب

 مترة السنواة اللمس المقبلة.

وإردف قائلا إن الاتحاد الأوروبي والدول الأهضــــــاو ني  ي رر   - 37
ــلامة اتفانية الأمم المتحدة لقااون البحار،   ت كيد الالتمام بالحفاظ هل  ســــ

ة والتي تكتســــــي إهمية محورية المعترف ب ا بوصــــــف ا دســــــتورا للمحيطا
المناقشـــــة، ولا ســـــيما بالنظر إل  إا ا تع س القااون الدولي العرمي.  مي

وتبيت الاتفــانيــة الإرــار القــااواي الــذ  يجــب إن ت نفــذ ضــــــــــــــمنــ  جمي  
الأاشطة المضطل  ب ا مي المحيطاة والبحار. وبالتالي، م ن إ  تدابير 

لمواج ــة التحــديــاة التي يطرر ــا ارتفــاح  مم نــة قــد تنظر مي ــا اللجنــة  
مســـتون ســـطح البحر فنبغي إن تكون متمشـــية م  الإرار القااواي الذ  

 إاش ت  الاتفانية وإن تتقيَّد ب .

واســــــــترســــــــل قائلا إن الاتحاد الأوروبي والدول الأهضــــــــاو ني    - 38
مت تقرير اللجنـة  183إل     180فتفق م  النقـاط الواردة مي الفقراة مت  

(A/77/10 ــي. وينبغي إن فركم ( نيما فتعلق بنطام همل الفريق الدراسـ
ــيناريوهاة المحتملة لارتفاح   الفريق الدراســـــــــــــي هل  البعد القااواي للســـــــــــ
مســــــتون ســــــطح البحر وإن يميم مســــــائل الســــــياســــــة العامة هت مســــــائل  

للجنــة المتمثلــة مي تعميم التطوير  القــااون الــدولي، تمشــــــــــــــيــا م  ولايــة ا
التـــدريجي للقـــااون الـــدولي وتـــدوينـــ ، ولا ســــــــــــــيمـــا نيمـــا فتعلق بـــالبـــدائـــل  
المبيت  النحو  ــة هل   ــدولــ الــ ــان  ب يــ فتعلق  ــا  نيمــ ــة  ــة المم نــ المســــــــــــــتقبليــ

 مت التقرير. 208 الفقرة مي

وتـــاب  قـــائلا إن اللجنـــة فنبغي إن تتوا  الحـــذر لـــدن اظرهـــا   - 39
ل  الصـــعيد الإقليمي وما فترتب هلي ا مت اهتقاد  ممارســـاة الدول ه مي

بالإلمام مي ســيام ارتفاح مســتون ســطح البحر. ويرج  ذل  إل  ضــرورة  
تطبيق الأر ــام والمبــادئ التي تنطبق هل  الجمي ، مثــل اتفــانيــة الأمم 
العــــالم،   منــــارق  البحــــار، بطريقــــة مورــــدة مي جمي   لقــــااون  المتحــــدة 

يد الإقليمي يم ت إن ت ثر دون مبرر  ممارســـة الدول هل  الصـــع إن كما
هل  رقوم الدول الأارن والج اة الفاهلة الأارن اارج منطقة معينة، 
ــماك، مي رالة هدم وجود اتفام   ــيد الأســـ مثل رقوم الملارة ورقوم صـــ
هل  إهمال مبدإ المعاملة بالمثل. وه ذا، م ن ما يســــــــتجد مت ممارســــــــة 

ــطح البحر فنبغي  إقليمية محتملة للدول نيما فتعلق بارتفا ــتون ســـــــ ح مســـــــ
ف د  إل  الاهتراف بقـاهـدة هرنيـة إقليميـة مي مجـال قـااون البحـار.  إلا

ــاة الدول والنظر   ــتناد إل  ممارســـــ ــي هل  الاســـــ ــج  الفريق الدراســـــ ويشـــــ

https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/77/10
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وجود اهتقـاد بـالإلمام تقبلـ  جمي  منـارق العـالم قبـل اســــــــــــــتنتـاج وجود  مي
 م ما.ممارسة راسلة للدول إو اهتقاد بالإلمام مت هد

وتناول إهادة النظر مي ترسيم ردود المنارق البحرية واستقراره   - 40
نيما فتصــل برثار ارتفاح مســتون ســطح البحر هل  الســارل، م شــار إل  
إن المبدإ القائل ب ن الأرض ت يمت هل  البحر هو المنطلق الأســــــاســــــي 
ــاس  لإســـــــــــناد المنارق البحرية. ومي هذا الصـــــــــــدد، تظل اطوط الأســـــــــ

الإاشــــــــــــــاو الرســــــــــــــمي للمنـارق البحريـة بموجـب اتفـانيـة الأمم همـاد   هي
المتحدة لقااون البحار. وقد ف د  ارتفاح مســتون ســطح البحر إل  النقل 
الجغرامي للطوط الأســاس المســتلدمة لتعييت الحدود اللارجية للمنارق  
البحرية. ونيما فتعلق بمســــــــ لة ما إذا كاا  الدول مي مثل هذه الظروف  

بــ جراو اســــــــــــــتعراض وتحــدفــا دورييت لللرائط التي تظ ر ملممــة قــااواــا  
هلي ا اطوط الأســاس المســتقيمة، إو قائمة الإرداثياة الجغرانية للنقاط  
التي ترســـــــــم اطوط الأســـــــــاس المســـــــــتقيمة ابتداو  من ا، لارف إن الدول 

ــريح بموجب اتفانية الأمم المتحدة لقااون البحار  لا يق  هلي ا التمام صــــــــ
ضـــــــــاف إن هناك إســـــــــبابا قااواية وســـــــــياســـــــــاتية هامة  ب ن تفعل ذل . وإ

للاهتراف بـالاســــــــــــــتقرار الـذ  تومره تعيينـاة الحـدود البحريـة المنشـــــــــــــــ ة 
 بموجب معاهدة إو هت رريق ر م قضائي. إما

)جمر الب اما(  تكلم باســـــم الجماهة الكاريبية،   السيييند سيييمن  - 41
الدول الجمرية مقال إن الجماهة ت يد البيان الذ  سيدل  ب  باسم تحال   

الصــــــــــــــغيرة. والجمــاهــة تثني هل  لجنــة القــااون الــدولي لمــا تضــــــــــــــطل   
همـل، وتشــــــــــــــجع ـا هل  الاســــــــــــــتمرار مي التواصــــــــــــــل م  الومود  مت ب 
ايويورك، بما إن المســــــــــتشــــــــــاريت القااواييت لكثير مت البلدان النامية   مي
 موجودفت مي جنيف.  ير

البحر  ارتفاح مســـــــــتون ســـــــــطح  ”وإضـــــــــاف قائلا إن موضـــــــــوح  - 42
ل  إهمية راســـــمة بالنســـــبة للدول الأهضـــــاو  “منظور القااون الدولي مت
ــار  مي ــام ا ثـ ــدول إمـ ــة، وهي مت بيت إضــــــــــــــع  الـ ــاريبيـ ــة الكـ ــاهـ الجمـ

ــاديـــة و يرهـــا مت آثـــار تغير المنـــا ، م  إا ـــا  الاجتمـــاعيـــة والاقتصــــــــــــــ
ــطة  لا ــون جمو محدود مت تغير المنا  الناجم هت الأاشـــــــ ــبب بســـــــ تتســـــــ

لجماهة إن ت كد بشـــــــــــــ ل مباشـــــــــــــر إني مت المرجح البشـــــــــــــرية. ويم ت ل
ي ظ ر ارتفاح مســـــــتون ســـــــطح البحر امطا إقليميا قويا، ريا تشـــــــ د  إن

بعا الأمـاكت ااحرامـاة كبيرة مي تغير مســــــــــــــتون ســــــــــــــطح البحر هل  
ــط العالمي. وســـيواصـــل   ــعيدفت المحلي والإقليمي هت التغير المتوسـ الصـ

ارتفاه  روال القرن   متوســط مســتون ســطح البحر هل  الصــعيد العالمي
الحاد  والعشـــريت، بســـبب تغير المنا ، وســـي د  إل  زيادة النيضـــاااة 
ــير، ومقدان الموارد والمنازل  ــارلية، و ل  ه رام العواصــــــ  والأهاصــــ الســــ

والأراضــــــــي، واللســــــــائر مي الأروار، مي الكثير مت بلدان منطقة البحر 
الحة الكاريبي. مجمرٌ ب كمل ا معرضـــــــــــــة للطر إن تصـــــــــــــبح  ير صـــــــــــــ

للســـــ ن ، ريا تشـــــير إســـــقاراة هدفدة إل  إن جموا كبيرا مت مســـــارة 
إراضـــــــي ا ســـــــي غمر تماما مي  ضـــــــون العقود الثلاثة المقبلة مت الممت.  

 المجتم  الدولي، م ن الجماهة تواج  واقعا مروها. ومت دون دهم مت

وإردف قـائلا إن الجمـاهـة الكـاريبيـة توامق لجنـة القـااون الـدولي   - 43
الرإ   ب ن مســــ لة ارتفاح مســــتون ســــطح البحر هي  اهرة هالمية تت دد  
جمي  الدول الأهضــــــاو، ول ا آثار مباشــــــرة هل  إكثر مت ثلا إهضــــــاو  
المجتم  الـدولي. ولم يعـد مت المم ت تجـاهـل ا ثـار التي تواج  ـا الـدول 
الجمرية الصــغيرة النامية ريا إا ا مشــ لة للأجيال المقبلة. وهل  الر م 

هدم وجود ســـجل رالي للأوضـــاح التي  مرة مي ا المياه إقليم دولة   مت
ما بشـــــــ ل كامل إو إن ذل  الإقليم إصـــــــبح  ير صـــــــالح للســـــــ ن ، م ن  
ــ ن  ــة التاب  للجنة القااون الدولي الرإ   بشـــــــ الجماهة ت وامق مريق  الدراســـــــ
الموضــــــــــــــوح القـائـل بـ اـ ، واظرا للطـاب  التـدريجي ل ـذه الظـاهرة، مـ ن هـذا  

ــين ــة و يرها  الســ ــيا. وذكر إني الدول المنلفضــ ــا لا امتراضــ اريو لم يعد شــ
 مت الدول الجمرية الصغيرة النامية تواج  ت دفدا وجوديا.

ومضـــــــ  يقول إن الجماهة الكاريبية تررب بمواصـــــــلة دراســـــــة  - 44
ــبق إن رددت ا لجنة القااون الدولي، بما مي ذل  ا ثار  ــائل التي سـ المسـ

ــة والجمر هل   القااواية المترتبة هل  ــارلية اللنيضــــ  مر المنارق الســــ
ــة ب ـــا، وهل  المنـــارق البحريـــة الممتـــدة  اطوط الأســــــــــــــــاس اللـــاصــــــــــــــ

اطوط الأسـاس تل ، ولدن تعييت ردود المنارق البحرية؛ والعواقب   مت
المترتبــة هل  كيــان الــدولــة بموجــب القــااون الــدولي مي رــال زوال إقليم 

ــبح  الأرا ــ اا ا إو مي رال إصـ ــ ن ؛  الدولة وسـ ــالحة للسـ ــي  ير صـ ضـ
وامور الأشـــــــلاة والمســـــــائل ذاة الصـــــــلة؛ والحفاظ هل  رقوم الدول 
المتضـررة مت تل  الظاهرة؛ والحفاظ هل  رق سـ ان الدولة المتضـرريت  
بـــل الحمـــايـــة التي فومرهـــا القـــااون الـــدولي  مي تقرير المصــــــــــــــير؛ وســــــــــــــ 
ــ لة   للأشــــــلاة المت ثريت مباشــــــرة بارتفاح مســــــتون ســــــطح البحر؛ ومســــ

كـان فنبغي إن ي طبق مبـدإ التعـاون الـدولي لمســــــــــــــاهـدة الـدول هل   إذا امـ
التكيف م  ا ثار الضــارة الناشــلة هت ارتفاح مســتون ســطح البحر هل  
ــ اا ا. وت وامق الجماهة الفريق  الدراســـي الرإ   نيما فتعلق بالحاجة إل   سـ
 دراســــة تدابير التلنيف  ثار ارتفاح مســــتون ســــطح البحر، بما مي ذل 
تدابير تعميم السـوارل، وتشـييد جمر اصـطناعية، و يجاد البدائل المم نة 
لمســـــتقبل كيان الدولة مي رالة ردوم  مر كلي لإقليم دولة ما، مشـــــيرة  
البشــــــــــــــر   ــدهم  الـــ إل   ــة  ــاجـــ والحـــ الحجم،  وموراة  ــة  ــدوديـــ محـــ إن  إل  
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ــدابير  ــل تـ ــدراة، تجعـ ــاو القـ ــااـــب ج ود بنـ ــالي، إل  جـ والتكنولوجي والمـ
 عب تنفيذا مي الدول الجمرية الصغيرة النامية.التلنيف إص

وواصـل كلام  قائلا إن الدول الأهضـاو مي الجماهة الكاريبية  - 45
تعااي دون  وج  رق مت هواقب  اهرة لم تتســـــــــــــبب مي ا بســـــــــــــون الحد 
الأدا  وليس لدف ا ســون قدرة محدودة هل  مواج ت ا ومعالجت ا بصــورة  

ــتبانية. ولذل  م ن الجماهة ت ي ــلة الفريق الدراســــــي اســــ د وتشــــــج  مواصــــ
النظر مي اياراة مت قبيل التعويا هت ارتفاح مســــــتون ســــــطح البحر 

 و ير ذل  مت التدابير ذاة الطاب  الاستشرامي.

واستطرد قائلا إن الجماهة الكاريبية تحيط هلما بالشا ل الذ    - 46
 إ هر  هن  مت إن اطام المواضــي  الفرعية مضــفاض، وإا  فنبغي للجنة
ــالتركيم هل   ــد النظر، بـ ــدد المســــــــــــــــائـــل قيـ ــااون الـــدولي إن تقلـــل هـ القـ
المجـالاة التي تطورة مي ـا الممـارســــــــــــــة بمـا نيـ  الكفـايـة.  ير إن القيـام 
ــ لة كيان الدولة،  بذل  قد يعني تحولا  ير مر و  مي الاهتمام هت مســــ
مي ريت إن جمي  المسـائل المحددة لمواصـلة العمل لا تمال م مة، وهي  

مميدا مت الدراســة والمناقشــة، وجمي  الركائم الرئيســية للموضــوح   تتطلب
تنطو  هل  هناصـر التدويت والتطوير التدريجي. والجماهة تشـج  لجنة 
القـااون الـدولي بقوة هل  تجنـب تضــــــــــــــييق اطـام المواضــــــــــــــي  دون داح 
بطريقة ت ثر ســـلبا هل  إهمية النتائر ومائدت ا بالنســـبة للدول الأهضـــاو.  

ــ ن وينبغي للج ــح النتائر المتوااة للعمل بشــــــ نة القااون الدولي إن توضــــــ
الموضــــــــوح، وإن تتوســــــــ  مي ا، بمجرد إن فنجم مريق الدراســــــــة الأهمال 
التحضيرية، بما مي ذل  مس لة ما إذا كان يعتمم المضي قدما  مي تناول 
را ااصـا، كما فتضـمت مناقشـاة  الموضـوح كموضـوح تقليد ، يشـمل مقريي

 هامة.  هامة مي ش ل جلسة

القرار   - 47 إل   تتطل   ــة  ــاريبيــ الكــ ــة  ــاهــ الجمــ ــالقول إن  بــ ــ   ذلــ وإتب  
المنـااي الـذ  رـال ااتظـاره والـذ  ســــــــــــــتقـدمـ  مـااواتو الال الـدورة الحـاليـة 
للجم يـــة العـــامــة، والــذ  ف توق  نيـــ  مت الجم يـــة إن تطلـــب إل  مح مـــة  

لدولي،  العدل الدولية إصـدار متون بشـ ن التماماة الدول، بموجب القااون ا 
بحمــايــة رقوم الأجيــال الحــاليــة والمقبلــة مي مواج ــة تغير المنــا  وآثــاره  
ــة الإقليمية آاذة مي التنامي بارراد، وإن   ــلبية. ومي ريت إن الممارســـــ الســـــ
التعليقـاة المقـدمـة إل  لجنـة القـااون الـدولي هي مي ازديـاد، مـ ن الجمـاهـة  

سـ لة، وهي بانية هل  تدرك إن هلي ا التماما بتقديم مدالاة بشـ ن هذه الم 
 .التمام ا بالن وض بالقااون الدولي نيما فتعلق بالموضوح 

وااتقـــل إل  موضــــــــــــــوح ”رمـــايــة البيلـــة نيمـــا فتعلق بــالنماهــاة   - 48
ــلحة“، مقال إن الجماهة الكاريبية تعيد الت كيد هل  إن الالتماماة   المســــــــــ
البيليـــة تحمي مصــــــــــــــلحـــة جمـــاعيـــة، وإا ـــا واجبـــة تجـــاه مجموهـــة إكبر 

الدول  ير الدول المتوررة مي اماح مســــــلح إو مي ارتلال. وبالنظر   مت
ــلح  إل  إن الأر ام القااواية الدولية التي تحمي البيلة إثناو النماح المســـــــــــ

تنطبق دائمــا هل  النماهــاة المســــــــــــــلحــة الورنيــة، مــ اــ  فنبغي للجنــة  لا
القااون الدولي إن تتناول مســـــــــــ لة تطبيق مشـــــــــــاري  المبادئ المتصـــــــــــلة 

اية البيلة نيما فتعلق بالنماهاة المســـــــــــلحة هل  النماهاة المســـــــــــلحة بحم
ــائل، بما مي ذل  التعويا هت الضــــــــرر    ير الدولية و يرها مت المســــــ

 البيلي، ومسائل المس ولية والتبعة.

واتم كلام  قائلا إن الجماهة الكاريبية تثني هل  اهتمام لجنة  - 49
ــا ــواة ومســ هدة الدول النامية مت الال القااون الدولي بميادة هدد العضــ

بنـــاو القـــدراة ب ـــدف تم ين ـــا مت المشــــــــــــــــاركـــة هل  احو إكثر معـــاليـــة  
إهمال ا. والجماهة تتطل  إل  مناقشة التغييراة المن جية الرامية إل   مي

دهم تواصـــــل إكبر بين ا وبيت اللجنة مي مترة الســـــنواة اللمس الجدفدة. 
دهم بناو القدراة مي الدول وتشـج  الجماهة  إيضـا الجم ية العامة هل   

النـاميـة مت الال براـامر رســــــــــــــمي للتـدريـب الـداالي، وتتطل  إل  العمـل 
هل  احو إوثق م  اللجنة، هبر ســـــــــــبل من ا الم ســـــــــــســـــــــــاة الأكاديمية  

 الإقليمية، والمبادراة التوهوية الح ومية.

)آيســــلندا(  تكلم  باســــم بلدان الشــــمال    السييينده او ا سيييدورنر - 50
ــويد، ومنلندا، والنروير(، مقال ، الأوروبي )آ  ــلندا، والداامرك، والســــــــــ يســــــــــ

رصـــــااة مســـــ ولي الدول مت الولاية ”معرض الإشـــــارة إل  موضـــــوح  مي
ــائيـــة الأجنبيـــة ــ ،  “القضـــــــــــــــــائيـــة الجنـ ــدولي اجحـ الـ ــااون  ــة القـ ، إن لجنـ

مجموهة مشــاري  المواد المتعلقة بحصــااة مســ ولي الدول مت الولاية  مي
ــائية الجنائية الأج نبية المعتمدة مي القراوة الأول ، مي إقامة توازن القضــــ

ــالح دولة المح مة ودولة المســــــ ول. والأر ام الإجرائية الواردة  بيت مصــــ
مي الجمو الراب  مت مشـــــاري  المواد ل ا إهمية ااصـــــة مي ذل  الصـــــدد، 
ــالح دولة  ــ ول، م  مراهاة مصـــــ ــماااة كانية لدولة المســـــ لأا ا تكفل ضـــــ

 إيضا. المح مة مي الوق  افس 

ــامـ  قـائلـة إن بلـدان الشــــــــــــــمـال الأوروبي تكرر تـ فيـدهـا  - 51 وإضــــــــــــ
)جرائم القااون الدولي التي لا تنطبق هلي ا الحصــــااة   7لمشــــروح المادة 

الموضــــوعية( والتمام ا بنظام روما الأســــاســــي للمح مة الجنائية الدولية، 
ــاري  المواد، م كــدة  هل   والمعــاهــداة الأارن المــذكورة مي مرمق مشـــــــــــــ

 إهمية مواومة مشاري  المواد م  تل  المعاهداة.

وإردم  قائلة إن بلدان الشـــــــــــمال الأوروبي تعر  إيضـــــــــــا هت   - 52
)الب  مي الحصـااة(، التي تضـ    14مت مشـروح المادة  3ت فيدها للفقرة 

ضـــــــماااة معينة لدولة المســـــــ ول لدن اظر دولة المح مة مي الملارقة 
ــروح المادة الجنائية هل  إردن الجرائم المذك . وتل  البلدان 7ورة مي مشـ
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تنجح مي تحقيق التوازن بيت مصـــــــــالح الدول  3ترن إن صـــــــــيا ة الفقرة 
ــياســـــي لمشـــــروح المادة   7المعنية، مما يقلل مت ارتمال الاســـــتغلال الســـ

دون الإمراط مي من  تطبيقــــ  بحســــــــــــــت ايــــة، وت وامق هل  الاهتبــــاراة  
الضـماااة اللاصـة بمشـروح  المذكورة مي بيان رئيس لجنة الصـيا ة ب ن  

 هي ضماااة ضرورية. 7المادة 

ومضـ  تقول إن بلدان الشـمال الأوروبي ت يد إدراج مشـروهي   - 53
)تســـــوية المنازهاة( كضـــــمان إجرائي   18)المشـــــاوراة( و   17المادتيت 

ــروح    2ا ائي، وهي ت يد صـــــيا ت ما، ولا ســـــيما صـــــيا ة الفقرة  مت مشـــ
ا راو والتفســــــــــــــيراة المتعلقــة بتلــ  الفقرة . وتلــ  البلــدان ت يــد  18المــادة  

الصــــــــــــــفحــــــة   مي  ــيــــــا ــــــة.    32والواردة  الصــــــــــــ لجنــــــة  رئيس  بيــــــان  مت 
مشـــــــروهي المادتيت يلتلفان مي ربيعتي ما هت مشـــــــاري  المواد  إن  ير

ويم ت  الإجرائيـــــــة،  بـــــــالأر ـــــــام  فتعلق  نيمـــــــا  الراب   الجمو  مي  الأارن 
إر ام اتامية  يسـتوجبا إدراج ما مي جمو اامس منفصـل، إل  جااب إن

 إارن تكون م يارية مي الاتفانياة الدولية.

وتابع  تقول إن بلدان الشـــــــــــمال الأوروبي توامق لجنة  القااون   - 54
ــا للتفاوض هل   ــاسـ ــ ل إسـ ــاري  المواد يم ت إن تشـ الدولي الرإ   ب ن مشـ
ــوح، ر م إن معظم ا يع س القااون الدولي  ــ ن هذا الموضـــــــ معاهدة بشـــــــ

ب ذه الصـفة ملميمة بالفعل للدول مت دون تدويت المعاهدة.  العرمي، وهي  
ــ ن  ــماح آراو الدول الأارن بشـــــ ــمال الأوروبي تتطل  إل  ســـــ وبلدان الشـــــ

 .المس لة هذه

وااتقل  إل  موضــوح ”ارتفاح مســتون ســطح البحر مت منظور   - 55
ــمال الأوروبي لا تمال هل   ت فيدها القااون الدولي“، مقال  إن بلدان الشـــ

لأهمال لجنة القااون الدولي مي ذل  الصـــــــدد. وقد جاو هذا الموضـــــــوح  
مي إوااـــ ، ممـــا ف ثر هل  وجود الـــدول ذاتـــي . وقـــد بنـــ  لجنـــة القـــااون  
ــتنتاجاة ال يلة   الدولي همل ا بحقيٍّ هل  رقائق هلمية معرومة، مثل اســــــ
ــد   الح وميـــة الـــدوليـــة المعنيـــة بتغير المنـــا ، التي رـــذرة مت إن إشــــــــــــــ

ها التي ســــتســــاهد هل  من   ال تلنيضــــاة مي اابعاثاة الكربون هي ورد 
 وقوح كارثة بيلية.

وإهقب  ذل  بالقول إن الدول الجمرية الصغيرة النامية معرَّضة   - 56
بشــــــــ ل ااة لعواقب ارتفاح مســــــــتون ســــــــطح البحر. وي يح ما يقر   

ــة، وهو هدد   700 مت ــارلية منلفضـــــــــ مليون شـــــــــــلا مي منارق ســـــــــ
ــل إل  إكثر مت بليون شـــــلا بحلول هام   المتوق  إن مت ،  2050يصـــ

ــلة بارتفاح   ــتعااي مت زيادة كبيرة مي الملارر المتصــــــ وتل  المنارق ســــــ
مســـــتون ســـــطح البحر، مثل التعرية والنيضـــــاااة والتملح. وومقا لبياااة  
ال يلـة الح وميـة الـدوليـة، مـ ن الميـاداة مي ريـار الأهـاصــــــــــــــير المـداريـة  

ة، مقتراة بارتفاح مسـتون سـطح البحر، سـت د  والت طال والأمواج العاتي
ــتون ســـــطح البحر والأاطار   ــلة بمســـ إل  تفاقم الظواهر المتطرمة المتصـــ
ــارلية. وتل  التطوراة تثير قلق جمي  الدول، وليس مقط الدول التي  السـ
ســــــــــــــتعــااي إشــــــــــــــــد المعــااــاة مت العواقــب، تلــ  الــدول التي، ومي كثير 

 قليل مي ا.تتسبب بسون إقل ال الحالاة، لم مت

واســـــــــتطردة قائلة إن المواضـــــــــي  الفرعية المطرورة مي ورقة  - 57
ها الرئيســـان المشـــاركان للفريق الدراســـي بشـــ ن   المســـائل الثااية التي إهدَّ

(، والمتعلقة A/CN.4/752/Add.1و    A/CN.4/752هذا الموضوح )
ب يان الدولة ورماية الأشــــلاة المتضــــرريت مت ارتفاح مســــتون ســــطح  
البحر، هي مواضــي  ذاة صــلة وينبغي إن تواصــل لجنة القااون الدولي 
اســتكشــام ا. وبلدان الشــمال الأوروبي ت وامق هل  إن مســائل كيان الدولة 

ــة وينبغي معالجت ا ب ــاسـ ــائل رسـ حذر. ومي ريت إن مت المم ت  هي مسـ
إلاي تصــــــــبح ســــــــون قلة قليلة اســــــــبيا مت الدول الصــــــــغيرة مغمورة بالمياه 

 ير صـالحة للسـ ن  بسـبب ارتفاح مسـتون سـطح البحر، م ن الت دفد   إو
الوجود  لـدولـة وارـدة لا بـد مت اهتبـاره ت ـدفـدا للمجتم  الـدولي بـ ســــــــــــــره. 

( إل  البــدائــل المم نــة A/77/10ويتطرم تقرير لجنــة القــااون الــدولي )
مســـــــــــــتقبلا نيما فتعلق ب يان الدولة. وتل  المناقشـــــــــــــة ضـــــــــــــرورية لأا ، 

إشـار الرئيس المشـارك، هل  الر م مت هدم وجود سـجل للأوضـاح   وكما
التي  مرة مي ـا الميـاه تمـامـا إقليم دولـة مـا إو إن ذلـ  الإقليم إصــــــــــــــبح 

صـــــــالح للســـــــ ن ، م ا  لا يم ت اهتبار مثل هذا الوضـــــــ  هاجســـــــا    ير
اظريـا فلور مي الأمق البعيـد. وومقـا لبيـااـاة ال يلـة الح وميـة الـدوليـة، مـ ن 

ــطح البحر مي الارتفاح إل  ما بعد  مت ــتوياة ســـ ــتمر مســـ الم كد إن تســـ
، هل  الر م مت إن الحجم والمعـدل ســــــــــــــيتوقفـان هل  مـدن 2100هـام  

عاثاة. و ن الوضـــــــــــــ  مت اوار كثيرة هو وضـــــــــــــ   ســـــــــــــرهة افا الااب
 مسبوم مت وج ة اظر القااون الدولي.  ير

وإ تبع  ذل  بقول ا إن ممارســــــــــة الدول ضــــــــــرورية لعمل اللجنة  - 58
ومي   - القــااون الــدولي، ولكت مي  ــل  يــاب ــا مي إجماو كبيرة مت العــالم  

ــية   ــياســــ ــح بيت الجوااب القااواية والســــ ت للجنة م ا  يم    -  ل تمييم واضــــ
القااون الدولي إن تســــــاهد المجتم  الدولي مت الال التفكير هل  إســــــاس  
القــااون الــدولي، و قــامــة روار بشـــــــــــــــ ن الليــاراة والبــدائــل المم نــة للــدول 

ــتون  مت  ــاكل المرتبطة بارتفاح مســــ إجل النظر مي ا لدن التعامل م  المشــــ
البحار  ســـطح البحر. ومي ذل  الصـــدد، وهل  الر م مت إن جوااب قااون  

ت عال ر بمعمل هت الموضـــــــــوهيت الفرهييت اللذفت تجر  مناقشـــــــــت ما راليا،  
ــ ن ضـــــــــرورة   ــمال الأوروبي تكرر ت كيد موقف ا الثاب  بشـــــــ م ن بلدان الشـــــــ

 .الحفاظ بش ل كامل هل  سلامة اتفانية الأمم المتحدة لقااون البحار 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/752
https://undocs.org/ar/A/CN.4/752/Add.1
https://undocs.org/ar/A/77/10
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وواصــــــــــــــلــ  كلام ــا قــائلــة إاــ ، وهل  احو مــا لارف الرئيس  - 59
ــ ــاو دولة ما بموجب القااون الدولي، المشـ ــة، بمجرد إاشـ ارك لفريق الدراسـ

م ن تل  الدولة ي ون ل ا رق  ير قابل للتصرف مي اتلاذ تدابير للبقاو 
ــ ن رقوم   ــا إل  الاتفانية بشـــ ــاســـ ــتند إســـ دولة . وذل  الامتراض، الذ  يســـ

ل الدولة، إ 1933الدول وواجبات ا لعام   س ان   ، م  توصيفات ا لما يش ي
ــاة  مي هلاقـــ ــداول  الـــ هل   ــدرة  وقـــ ــة؛  ور ومـــ ــدد؛  محـــ و قليم  دائمون؛ 

الــدول الأارن، ويــدهم ــا إيضـــــــــــــــا إمثلــة مت الصــــــــــــــ وك القــااوايــة  م 
الإقليمية، وهو إمر إسـاسـي للمسـ لة المطرورة، ومي ريت يم ت الاتفام 

ريا المبدإ، مســــــــــــي ون مت المفيد إن تواصــــــــــــل لجنة القااون   هلي ا مت
نطبق الشــيو افســ  هل  امتراض اســتمرارية كيان الدولي اســتكشــام ا. وي

ــدد،  ــبيل المثال مي رالة هدم وجود إقليم. ومي ذل  الصــ الدولة، هل  ســ
المجد  مناقشــة قدرة هذه الدولة هل  الوماو بالتمامات ا، بما مي ذل   مت

ــان وال جرة  الالتمامـاة المتوجبـة هلي ـا بمقتضــــــــــــــ  قـااون رقوم الإاســــــــــــ
 منارق ا البحرية.واللاجليت ونيما فتعلق ب

ونيما فتعلق بحماية المتضــــــــــرريت مت ارتفاح مســــــــــتون ســــــــــطح   - 60
ــرر الرئيس   ــمال الأوروبي إرار  هلما بشـــــــــــ البحر، قال  إن بلدان الشـــــــــــ
المشـــــــــــارك ب ن الأرر القااواية القائمة المم نة التطبيق مي ذل  الصـــــــــــدد 
مجمإة وهـامـة مي ربيعت ـا، ومت ثم يم ت مواصــــــــــــــلـة تطويرهـا. ومي ريت 

ــتنتاجاة بشـــــــ ن إذا ما كان فلمم  إني  مت الســـــــابق لأواا  التوصـــــــل إل  اســـــ
فلمم إرار قااواي معيت، م ا  ســــــــي ون مت المفيد إن تواصــــــــل لجنة  لا  إو 

القااون الدولي دراســـــــــة تل  المســـــــــ لة. وبلدان الشـــــــــمال الأوروبي يســـــــــريها  
،  الرئيس المشــــارك يعتمم متابعة الممارســــاة الناشــــلة والقائمة هت كثب  إني 

و قامة اتصــــــالاة م  رائفة مت هيلاة اللبراو والمنظماة الدولية المعنية  
والحفـــاظ هل  تلـــ  الاتصــــــــــــــــالاة. ومت بيت النقـــاط التي ذكرهـــا الرئيس  
المشــارك لمميد مت الدراســة رماية  الأشــلاة الذفت ي يشــون مي إوضــاح  

 .هشة والحيلولة دون ااعدام الجنسية، وهما مس لتان مي  اية الأهمية 

ونيما فتعلق بااطبام قااون رقوم الإاســان هل  هذا الموضــوح،   -   61
قــابلــة   قــالــ  إن مت الواضــــــــــــــح إن بعا رقوم الإاســـــــــــــــان الــدوليــة  ير 

للتصــــــرف. وهلاوة هل  ذل ، وهل  احو ما ردد الم تمر العالمي لحقوم  
، مـ ن جمي  رقوم  1993الإاســــــــــــــان، مي إهلان وبراـامر همـل ميينـا لعـام  

تقبل التجمئة، وهو   هالمية ومترابطة ومتشـــــــــــاب ة ولا الإاســـــــــــان هي رقوم  
الثقــــانيــــة   تــــ كيــــد يم ت إن فنطبق، هل  ســــــــــــــبيــــل المثــــال، هل  الحقوم 
  للأشــــــــــــــلـاة الـذفت  مرة الميـاه دولت م إو إن دولت م إصــــــــــــــبحـ   ير 
 صــالحة للســ ن . ومســ لة رقوم الإاســان الم فولة ل  لاو الأشــلاة هي 

 ة مت منظور القااون الدولي. مس لة م مة، وهي تتطلب دراسة مستنيض 

وااتتمـ  كلمت ـا قـائلـة إن لجنـة القـااون هي مي وضــــــــــــــ  ف هل ـا   -   62
لمسـاهدة الدول مي توضـيح وتنظيم القااون الدولي المتعلق بارتفاح مسـتون  
سطح البحر، ومي تحدفد الارتياجاة إل  إاظمة جدفدة والتي يم ت للدول  

اكل العدفدة الناجمة هت ارتفاح إن تعمل هل  تلبيت ا لدن الاســتجابة للمشــ
مســــتون ســــطح البحر. ومت الم م، مي ذل  الصــــدد، التمييم بيت الجوااب  
القااواية والسياسية لعملية التصد  لتغير المنا . وبلدان الشمال الأوروبي  
ملتممة باتلـاذ إجراواة منـاايـة هاجلـة، وهي تتطل  إل  مواصــــــــــــــلـة العمـل  

 موضوح ال ام قيد النظر. م  لجنة القااون الدولي بش ن ال 

)ســـنغامورة(  قال  إن همل لجنة القااون الدولي   السيينده  و   - 63
رصــااة مســ ولي الدول مت الولاية القضــائية الجنائية  ”المتعلق بموضــوح  

لا فمال يحظ  بـاهتمـام كبير بـالنســــــــــــــبـة لومـد بلـدهـا، لأاـ  يمس   “الأجنبيـة
وإشارة إل  إن الضماااة   الجوااب العملية للعلاقاة الدولية بيت الدول.

الإجرائية م مة لكفالة إن ت حترم، ريثما فنطبق ذل ، رصــــــااة  مســــــ ولي 
الدول لصـالح اسـتقرار العلاقاة الدولية والمسـاواة مي السـيادة بيت الدول. 
ومي الوق  افس ، يجب منح الدول هامح تقدفر ومرواة هند تناول هذه 

قد فتعيت مي ا تطبيق تدابير  المســــائل، للاســــتجابة لحقائق الظروف التي
 إافاذ القااون.

ــام  قائلة إن ومد بلدها يقدير إن ي ون هدد مت  - 64 الاقتراراة   وإضـ
ــبعيت   ــة والســ ــادســ ــة مي الدورة الســ ــادســ م ا مي بياا  إمام اللجنة الســ التي قدَّ

( قـد إ اـذ مي الاهتبـار، نيمـا فتعلق  A/C.6/76/SR.20للجم يـة العـامـة ) 
ــااـة إمـام المحـاكم الجنـائيـة الـدوليـة، هل  احو مـا  مبيت رـاليـا   هو  بـالحصــــــــــــ

؛ والالتمام بدراســة مســ لة الحصــااة هندما  1مت مشــروح المادة   3الفقرة  مي 
تعلم دولة المح مة إن الفرد المعني هو إرد مسـ ولي دولة إجنبية قد تت ثر  

ــاات  بذل ، كما ه  ــوية  9مشـــــــــــــروح المادة   و مبيت راليا مي رصـــــــــــ ؛ وتســـــــــــ
. وومـد بلـدهـا ي رر  18المنـازهـاة، وهي مبينـة رـاليـا مي مشــــــــــــــروح المـادة  
الشـــرور   توضـــح مي  الإهرا  هت رإي  ب ا  فنبغي للجنة القااون الدولي إن 

الفقرة   الوارد مي  المـــــادة   2إن الالتمام  الـــــدولـــــة  لا   9 مت مشــــــــــــــروح  يمن  
ا هل  اتلاذ التدابير اللازم  مت  ة والمتناســبة للحيلولة دون وقوح الضــرر ردي

  1 اســــتلدام وشــــي  و ير مشــــروح للقوة. والتعليق افســــ  فنطبق هل  الفقرة 
بشـــ ن إلمام الســـلطاة الملتصـــة مي دولة المح مة    10مت مشـــروح المادة 

ب اطار دولة المســــــــ ول الأجنبي، مي إروال من ا ما يســــــــبق اتلاذ تدابير  
  المســ ول. وذكرة إن تعليقاة ومد بلدها الســابقة  قســرية قد ت ثر هل  ذل 

 .مشاري  المواد والشرور  هل  هذا المنوال لم ت ع س بعد  مي 

ونيما فتعلق بموضـــوح ”ارتفاح مســـتون ســـطح البحر مت منظور   -   65
القااون الدولي“، قال  إن سـنغامورة، وهي دولة جمرية صـغيرة اامية، ت كد 

https://undocs.org/ar/A/C.6/76/SR.20
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ــ  تلـ  الظـاهرة. ونيمـا   هل  الت ـدفـد الحقيقي والوجود  جـدا الـذ  تفرضــــــــــــ
فتعلق بالموضوح الفرهي المتعلق ب يان الدولة والمطرور مي ورقة المسائل  

ية التي إهدها الرئيسان المشاركان للفريق الدراسي بش ن هذا الموضوح  الثاا 
 (A/CN.4/752    وA/CN.4/752/Add.1   ــنغامورة ت يد الرإ (، م ن سـ

ســة ب ا  فوجد مرم بيت المعافير اللازم الذ  إهر  هن  إهضــاو مريق الدرا 
اســـــتيفا ها لقيام الدولة ومعافير اســـــتمرار وجود تل  الدولة. وم  ذل ، م ن  
المسـ لة وآثارها تتطلب دراسـة إدم. وهل  وج  اللصـوة، تسـلم سـنغامورة  
ب ن مقدان الإقليم، ســــــواو الفقدان المتطاول إو الدائم، ســــــي ثر، مت النارية  

ــ ل رت  ــة رقوق ا والوماو  العملية، بشــــ مي تقريبا هل  إهلية دولة ما لممارســــ
بالالتماماة المتوجبـة هلي ـا بمقتضــــــــــــــ  القـااون الدولي، وهي تقـدير الج ود  
التي فبذل ا الفريق الدراسـي لتحدفد واسـتكشـاف ملتل  الطرائق التي يم ت  
ب ا للدولة إن تواصـــل الحفاظ إو الإبقاو هل  بعا الإقليم. وســـي ون مت 

دراســـــــة اللياراة العملية التي يم ت إن تنظر مي ا الدول الضـــــــ يفة   المفيد 
ارتفاح مســـــتوياة ســـــطح البحر وجودها، وكذل  آثارها وهواقب ا   التي ف دد 

 القااواية المحتملة. 

ونيما فتصــــل بالموضــــوح الفرهي المتعلق بحماية المتضــــرريت   - 66
ي هل  مت ارتفاح مســــــتون ســــــطح البحر، إشــــــارة إل  إن ومد بلدها فثن

ــة المشـــاركة مي تحدفد اليط الأرر   العمل الم ث  الذ  قام  ب  الرئيسـ
القااواية وصــ وك القواايت  ير الملميم الذ  يم ت إن فنطبق هل  ه لاو 
ــيناريوهاة ملتلفة وبدرجاة متفاوتة. والومد فوامق ا   ــلاة مي ســــــــ الأشــــــــ

هذه   الرإ   ب ا  فلمم إجراو دراســـــــــــــة إضـــــــــــــانية ب ية تقييم إم ااية تطبيق
ــتون ســــــطح   ــيام ارتفاح مســــ ــ وك والمبادئ الملتلفة مي ســــ الأرر والصــــ
البحر. وقد ي ون مقترر النظر مي مســـائل رماية الأشـــلاة مي الموق   

 ومي النمور بش ل منفصل رريقة  معقولة للمضي قدما.

وإردم  قائلة إن ومد بلدها إراط هلما باهتمام الفريق الدراســــي   - 67
  2023الفرهي المتعلق بقااون البحار مي هام  معاودة مناقشــة الموضــوح

ــة الموضــــــــــــــوهيت الفرهييت المتعلقيت ب يــان الــدولــة ورمــايــة  ثم منــاقشـــــــــــــ
،  2024الأشـلاة المتضـرريت مت ارتفاح مسـتون سـطح البحر مي هام  
.  2025ابتغاو وضـــــــــ  الصـــــــــيغة الن ائية للتقرير الموضـــــــــوهي مي هام  

لية للدول الضــ يفة ســتكون  إشــار الومد إل  إن دراســة اللياراة العم وقد
اتيجـة مفيـدة، وهو فلارف إن النتـائر الملتلفـة يم ت إن تكون منـاســــــــــــــبـة 

مفيدة، تبعا للموضــــــــوح الفرهي المطرور. وهو فتطل  إل  إرراز مميد  إو
 التقدم مي إهمال لجنة القااون الدولي ب سرح ما يم ت. مت

ة )بولندا(  إشـــــــار إل  موضـــــــوح ”رصـــــــاا السييييند مارسييييننيا  - 68
مس ولي الدول مت الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“، مقال إن ومد بلده  

يقدر الج ود التي فبذل ا المقرر اللاة لصــــيا ة مجموهة مت مشــــاري   
المواد تقيم توازاا إمثل  بيت القااون المتصـــل بالحصـــاااة، الذ  يضـــر  

لاة مت  بجذوره مي مبدإ المسـاواة مي السـيادة، وبيت ضـرورة م امحة الإم
 العقا  هل  الجرائم المصنَّفة ب ا ا إبش  الجرائم بموجب القااون الدولي.

وإضـــــــــــــاف قائلا إن ومد بلده فدرك إن مشـــــــــــــاري  المواد تتعلق   - 69
لي بـالقواهـد الثـااويـة المنطبقـة،   بـالقواهـد الأوليـة للقـااون الـدولي، وهي لا ت لـي

م ن الومد فرن إا   ولا ســــــــيما الظروف النانية لعدم المشــــــــروعية. وه ذا،  
هندما ت سـتوم  الشـروط الأسـاسـية للظروف النانية لعدم المشـروعية، م ن  
للدول يم ن ا إن تحتر ب ا نيما فتصـــــل بالالتماماة المتعلقة بحصـــــاااة 

 المس وليت الأجااب.

ــااـة،  - 70 ونيمـا فتعلق بقـائمـة الجرائم التي لا تنطبق هلي ـا الحصــــــــــــ
، قال إن بولندا يســــاورها شــــ وك  7ادة هل  النحو المبيت مي مشــــروح الم

ــ ن ملاومـة رـذف جريمـة العـدوان. وقـد بررة لجنـة القـااون الـدولي  بشــــــــــــ
ــتراط إن تقرر المحاكم الورنية وجود معل  ذل  القرار بحجتيت، هما  اشـــــ
ــي اللاة لذل   ــابق مت جااب الدولة الأجنبية؛ والبعد الســـياسـ هدوان سـ

زهماو ســـياســـيون. بيد إا  فنبغي    النوح مت الجرائم، لأن مت فرتكبوا  هم
الأاـــذ مي الاهتبـــار إاـــ  يم ت إل  رـــد كبير تطبيق افس الحجر هل  
الجرائم المرتكبة ضــــــد الإاســــــااية وهل  الإبادة الجماعية وجرائم الحر . 
ومت الصــعب تصــور إن تتم ت المحاكم الورنية مت الب  مي مســ ولية 

ة مت هـــذه الجرائم دون ممثلي الـــدول الأجنبيـــة المت ميت بـــارتكـــا  وارـــد
معالجة مسـ لة مسـ ولية الدولة الأجنبية، بصـورة مباشـرة إو  ير مباشـرة. 
ــدولي، مت الواضــــــــــــــح  ــالحجـــة الثـــاايـــة للجنـــة القـــااون الـ بـ ونيمـــا فتعلق 

ــار   إن ــ  آثـ ــا هو إمر تترتـــب هليـ ــة مـ ارتكـــا  ممثـــل دولـــة إارن لجريمـ
ة، التي تنطو  سـياسـية هامة. و ن الممارسـاة، سـواو الحالية إو التاريلي

هل  منازهاة نيما بيت الدول تشـــــــير بوضـــــــور إل  إن الإبادة الجماعية  
والجرائم المرتكبة ضــــد الإاســــااية وجرائم الحر  ل ا جميعا ب عد ســــياســــي 
ممــاثــل لب عــد جريمــة العــدوان. وهلاوة هل  ذلــ ، ممت منظور من جي،  

ــتبعد رق ا 7رذف جريمة العدوان مت مشــــــروح المادة  فبدو إن لدول يســــ
التي تق  ضـحية للعدوان مي ممارسـة الولاية القضـائية هل  الأمراد الذفت 
ارتكبوا تلــ  الجريمــة بحق ــا، رت  هنــدمــا لا ي ون ه لاو الأشــــــــــــــلــاة 

 محمييت بالحصااة الشلصية.

وااتقل إل  موضــــــوح ”ارتفاح مســــــتون ســــــطح البحر مت منظور   - 71
 النقطــة التي إثيرة مي القــااون الــدولي“، مقــال إن ومــد بلــده ي رر تــ كيــد  

ااع اســاة   ومفادها إا  اظرا لأن الموضــوح يم ت إن تكون ل    2021 هام 
ــة الـدول، مـ اـ  فنبغي للجنـة القـااون الـدولي إن تميم   همليـة هل  ممـارســــــــــــ
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واياراة    “ القااون المنشود ” و   “ القااون النامذ المفعول ” بوضور بيت اياراة  
الســــــــــــياســــــــــــة العامة، لأن الدراســــــــــــة يم ت إن تتضــــــــــــمت اهتباراة يحتمل 

تتجــاوز ب ثير الااقســـــــــــــــام التقليــد  بيت التــدويت والتطوير التــدريجي.   إن 
ويتجل  ذل  بصـفة ااصـة مي سـيام اسـتمرارية كيان الدولة مي الأوضـاح  
ا ن  رف   وهو رت   ــام،  تـــ ــدولـــــة مت  مر  الـــ إقليم  ــا  مي ـــ ــااي  يعـــ التي 

سبوم تماما ولا ممارسة  للدول بش ا . و ن السوابق التاريلية للفقدان  م   ير 
الم قــ  للســــــــــــــيطرة هل  إقليم الــدولــة هو إمر  ير قــابــل للمقــاراــة، لأا ــا 

تكت اــاجمــة هت همليــاة ربي يــة، ولم ي ت ل ــا رــاب  دائم. و ن مجرد  لم 
ا  الإهلان إني دولـــة مـــا لا تمال قـــائمـــة، رت  هنـــدمـــا ي ون إقليم ـــا مغمور 

يم ت إن ي ون كانيا دون تقديم تفســــير ما لأســــلو    بشــــ ل كلي ودائم، لا 
المســــــــــــــتقبـــل، ودون مطـــالبـــة الـــدول الأارن بقبول اوح  همـــل الـــدولـــة مي 

ســـيادت ا. ولذل  م ن تل  المســـ لة    القيود الإقليمية إو الو ينية هل   مت  ما 
إجـل قـد تتطلـب دراســــــــــــــة الحـدود اللـارجيـة لولايـة لجنـة القـااون الـدولي مت  

 .تعميم التطوير التدريجي للقااون الدولي 

ــا إن تنظر   - 72 وإردف قـائلا إاـ  فنبغي للجنـة القـااون الـدولي إيضــــــــــــ
مس لة ما إذا كان الاتساح الاستثنائي لنطام الموضوح مناسبا لمعالجة   مي 

مورــدة إم لا. وذلــ  فنع س بوضــــــــــــــور مي ممــارســـــــــــــــة الــدول التي يم ت  
ــة إل  اســــــــــــــتلــدام ــا كمرج يــة. ومي ريت ي  م ت تحــدفــد هــذه الممــارســـــــــــــ

نيمـا فتعلق بقـااون البحـار، وربمـا إيضــــــــــــــا بحمـايـة المتضــــــــــــــرريت   مـا  رـد 
ــ  ملتل  تمام الااتلاف   مت  ــتون ســــــــطح البحر، م ن الوضــــــ ارتفاح مســــــ
رالة الغمر التام لإقليم الدولة. ولذل  فنبغي للجنة إن تنظر مي تقســيم   مي 

لفرهييت المتعلقيت  معالجة الموضـــــــــوح، لأســـــــــبا  من ا إن الموضـــــــــوهيت ا 
بقـااون البحـار ورمـايـة الأشــــــــــــــلـاة فبـدوان ذو   إهميـة إكبر ب ثير، وهمـا  
 .فتطلبان استجابة إشد إلحارا مت الموضوح الفرهي المتعلق ب يان الدولة 

را ويني  - 73 موضــــــــــــــوح    السييييييييينيييييد  هل   تكلم  )ســــــــــــــلومينيـــــــا(  
مســــــــــــ ولي الدول مت الولاية القضــــــــــــائية الجنائية الأجنبية“،   ”رصــــــــــــااة

إن الموضـــوح معقَّد ورســـاس، وهو فتطرم إل  ضـــرورة ارترام مبدإ  مقال
ــيما نيما   ــيادة بيت جمي  الدول وإدائ ا لو ائف ا، ولا ســــ ــاواة مي الســــ المســــ
فتعلق بالتعاون الدولي، مت اارية، وبمبدإ المســــــــــــاولة وم امحة الإملاة 
مت العقا ، مت اارية إارن. والحصااة ليس  مطلقة؛ بل ل ا ردودها.  

إفت وكيف يم ت لتين  المجموهتيت مت المبادئ  والســـــــــ ال المطرور هو
إن تتفـاهلا لكفـالـة التعـايح والارترام المتبـادل ورقوم الإاســــــــــــــان. ويلمم 

ــليم مي ــوح  إيجاد توازن ســـ ــوعية المتعلقة بالموضـــ ــاري  المواد الموضـــ مشـــ
ية  لإتارة ممارســة الولاية القضــائية الجنائية والارتجاج بالمســ ولية الجنائ

الفردية لمو في دولة إارن مي رالاة معينة إو مي  ل  روف معينة، 

م  تومير الضــــــــــماااة اللازمة للتعاون الدولي، مي الوق  افســــــــــ . ومت  
الأهمية بم ان مي هذا الصدد إقامة العدل هل  احو سليم، وآليةٍّ لتسوية 

 .المنازهاة

الـــدولي والتي  ونيمـــا فتعلق بـــالجرائم ومق تصــــــــــــــنيف القـــااون   - 74
ــااة الموضــــــــــــوعية، قال إن ومد بلده ف يد إدراج  لا تنطبق هلي ا الحصــــــــــ

ــتثناو،  7مشـــــروح المادة  . وليســـــ  اطورة الأمعال هي التي تتطلب الاســـ
ــية للمجتم  الدولي هي التي تحتاج إل  الحماية.  ــاســـــــ بل إن القيم الأســـــــ
لي  ير إن ومـــد بلـــده فلارف إاـــ  مي ريت لم تـــدرج لجنـــة القـــااون الـــدو 

جريمـة العـدوان مي قـائمـة الجرائم ومق تصــــــــــــــنيف القـااون الـدولي والتي 
تنطبق هلي ا الحصـــــااة الموضـــــوعية، م ن رظر العدوان قد إ درج مي  لا

القائمة  ير الحصـــــــرية للقواهد الواردة مي مرمق مشـــــــروح الاســـــــتنتاجاة 
الـعـمـومـي  ــدولـي  الـــــ ــااـون  الـقـــــ مـي  ا مـرة  ــد  الـقـواهـــــ ــد  ــدفـــــ بـتـحـــــ ــة   الـمـتـعـلـقـــــ

(jus cogens واتائج ا القااواية، بمعن  إا  يع س القيم المشــــــــــــــتركة )
ــاملـة التي فتقـاســــــــــــــم ـا المجتم  الـدولي ك ـل. ولـذلـ  فنبغي للجنـة   والشــــــــــــ

. وإشـار  7تواصـل النظر مي إدراج جريمة العدوان مي مشـروح المادة  إن
إل  إن ومد بلده فرن إيضـــــــــا ميمة  مي دراســـــــــة المعافير التي تدهم إدراج 

نيف القـااون الـدولي مي القـائمـة بمـا فتجـاوز المعـافير الجرائم ومق تصــــــــــــــ
 الحصرية لمعاهدة قائمة.

)رلبـاة المعلومـاة(، قـال   13ونيمـا فتعلق بمشــــــــــــــروح المـادة   - 75
اتباح ا ر إوســـــ  اطاقا إزاو المصـــــادر، و دراج هناصـــــر زمنية، هما   إن

 إمران يستحقان النظر.

حر مت منظور  وااتقل إل  موضــــوح ”ارتفاح مســــتون ســــطح الب - 76
القااون الدولي“، قال إن ارتفاح مسـتون سـطح البحر هو إرد إهم النتائر 
المباشـــــــــــرة للارترار العالمي، و ن معدل  آاذ مي التســـــــــــارح. وهل  احو 

لارف الرئيس المشــــارك للفريق الدراســــي المعني ب ذا الموضــــوح، م ن   ما
ــب هل  البل ــ ل  ير متناســ ــي ثر بشــ ــطح البحر ســ ــتون ســ دان ارتفاح مســ

الســــارلية المنلفضــــة والدول الجمرية الصــــغيرة النامية، مما ف دد بقاوها 
مي بعا الحالاة. ولتومير الحماية لأشــــــــد المتضــــــــرريت مت ذل ، م ن  
ــامت والتعـــاون الـــدولي المعمز   رـــاجـــة ملحـــة تقوم إل  الالتمام بـــالتضــــــــــــــ

 والمنسق والتعاواي.

البحر    وإضــــــاف قائلا إن آثار وهواقب ارتفاح مســــــتون ســــــطح - 77
ــتجدة تماما تكشـــــ  هت وجود  ــاح معقدة وإريااا مســـ ــوو إوضـــ ل بنشـــ تعجي
ثغراة مي الإرــار القــااواي المنطبق وتجم ه. وقــد تجل  ذلــ  مي ورقــة 

( الموضــــــــــــــوح  هــــــذا  بشـــــــــــــــــــ ن  الثــــــاايــــــة  ــائــــــل   A/CN.4/752المســـــــــــــــــ
(، نيما فتصـــــــل بالموضـــــــوح الفرهي المتعلق  A/CN.4/752/Add.1 و
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بحماية المتضرريت مت ارتفاح مستون سطح البحر. وسي ون همل لجنة 
ــد تل   ــيا مي سـ ــاسـ ــوح إسـ ــ ن هذا الموضـ ــتقبل بشـ القااون الدولي مي المسـ

هل  الثغراة، وســـيتطلب مميدا مت الدراســـة للمبادئ التي يم ت تطبيق ا  
رماية المتضــــرريت مت ارتفاح مســــتون ســــطح البحر، ولا ســــيما المبادئ 
المتعلقة بحماية كرامة الإاســــــان وبالتعاون الدولي. ومت الم م التصــــــد  
ــدة   ــبوقة لتغير المنا ، ريا إن مت المرجح بشــــــــ بدقة لءثار  ير المســــــــ

ــ ن   إن ــالحة للســــ ــ ان  ير صــــ تصــــــبح الأقاليم التي يقطن ا بعا الســــ
ــ ل دائم ــللة   بشــــ ــتقبل المنظور. ويجب إيجاد إجاباة هت الأســــ مي المســــ

المتعلقة بوضـــــــــ  إولل  الســـــــــ ان، وكينية رماية رقوم الإاســـــــــان والقيم 
 الأساسية اللاصة ب م.

ر الن ر المتكـامـل الـذ  تتبعـ    - 78 وإردف قـائلا إن ســــــــــــــلومينيـا تقـديي
لجنـة القـااون الـدولي إزاو هـذا الموضــــــــــــــوح، والـذ  يســــــــــــــع  إل  معـالجـة  

ــتون ا ــلة هت إثر ارتفاح مســــ ــائل القااواية الناشــــ لترابط بيت ملتل  المســــ
ســـطح البحر. وهي تقدير الج ود التوهوية الواســـعة والمتنوهة التي فبذل ا 
ــاركان للفريق الدراســـي بشـــ ن هذا الموضـــوح، وتتطل  إل   الرئيســـان المشـ

 مواصلة اللجنة همل ا بش ن تل  المس لة الملحة.

جلســــــــة، الســــــــيدة ســــــــفيريســــــــدوتير )آيســــــــلندا(،  تول  رئاســــــــة ال - 79
 .الرئيس اائبة

 افد  )الصـــــيت(  إشـــــار إل  موضـــــوح ”رصـــــااة    السيييند جيا - 80
مســــــــــــــ ولي الـدول مت الولايـة القضـــــــــــــــائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة“، مقـال إاـ  

المعتمـد رـدفثـا )تســــــــــــــويـة المنـازهـاة(،   18فتعلق بمشــــــــــــــروح المـادة   نيمـا
لة تســــــوية المنازهاة إلاي إذا كان  ي ون ذا صــــــلة، بصــــــفة هامة، ب فا لت

المقصــود مت مشــاري  المواد إن تصــبح معاهدة. وومد بلده لدي  هدد مت  
ــروح المادة  ــ لة ما إذا كاا  18التعليقاة هل  مشـــ ــاس بمســـ ، دون المســـ

مشـــاري  المواد ســـتســـتلدم إم لا ك ســـاس للتفاوض بشـــ ن معاهدة مقبلة. 
ر الح م الوارد مي    وذكر إن مت مشــــــــــــــروح المـادة،    1الفقرة  ومـد بلـده يقـدي

الذ  يقضي ب ا  يم ت لدولة المح مة ودولة المس ول السعي إل  إيجاد 
لنماه ما هت رريق التفاوض إو  يره مت الوسـائل السـلمية التي يق   رل

ــيلــة لتســــــــــــــويــة   هلي ــا ااتيــارهمــا، والومــد يعتقــد إن هــذه هي إاج  وســــــــــــ
يســاهد هل  تشــجي  هذه المنازهاة. وقال إني إدراج  مي مشــاري  المواد  
والذ  فنا هل  إا ،  2الممارســة. ونيما فتعلق بالح م الوارد مي الفقرة 

مي رال تعذر التوصـل إل  رل مقبول للطرميت مي إرار زمني معقول،  
مـ ن النماح ي عرض، بنـاو هل  رلـب دولـة المح مـة إو دولـة المســــــــــــــ ول، 

ة تســــــــــــــويـــة  هل  مح مـــة العـــدل الـــدوليـــة إو هل  آليـــة إارن مت آليـــا
المنازهاة، إشــار إل  إن ومد بلده فلارف إا ، وومقا لمبدإ موامقة الدول، 

يحق للدول إن تقرر هل ســــتقبل التســــوية الإلمامية للمنازهاة هت رريق  
ررف ثــالــا، إم لا. ولــذلــ  فنبغي للجنــة القــااون الــدولي إمــا إن تحــذف 

 إو إن تضيف ر ما يسمح للدول ب بداو تحفف هلي ا. 2الفقرة 

وإضاف قائلا إن المجموهة الكاملة مت مشاري  المواد المتعلقة   - 81
بحصــــــــااة مســــــــ ولي الدول مت الولاية القضــــــــائية الجنائية الأجنبية التي 
ــبب  ــتمل هل  هيو  جوهرية بســــــ اهتمدت ا اللجنة مي القراوة الأول  تشــــــ

)جرائم القــااون الــدولي التي لا تنطبق هلي ــا   7إدمــاج مشــــــــــــــروح المــادة  
اة الموضـوعية(، والتي يسـتند مضـموا ا إل  القااون الداالي لقلة الحصـا

قليلة مت الدول، واظام روما الأســاســي للمح مة الجنائية الدولية. ولذل  
ــروح المادة تل  هي إدلة  ير كانية، وذل  يم ت   م ن الأدلة الم يدة لمشــ
ــة، يم ت   إن يفتح الطريق إمـام الإمراط مي ملارقـاة جنـائيـة مســــــــــــــيَّســــــــــــ

ت ثر بدورها هل  ت دية المسـ وليت مي الدول الأجنبية لم ام م بشـ ل   إن
بتوامق    7ربيعي. وهلاوة هل  ذلـ ، مـ ن هـدم اهتمـاد مشــــــــــــــروح المـادة  

ا راو فدل هل  اســــــــــــتمرار وجود الاف كبير، رت  داال لجنة القااون  
الدولي. و ني هدم نيام اللجنة بتعييت معافير لتحدفد الاستثناواة المدرجة 

ــوح.    مت ــ ن هذا الموضــ ــدانية همل ا بشــ ــااة فميد مت تقويا مصــ الحصــ
وينبغي للجنـة إن تســــــــــــــت يا هت قـائمـة الاســــــــــــــتثنـاواة المعينـة ب بـارة 

، وإن توضــــــــــــــح، بعـــد “إاطر الجرائم ومق تصــــــــــــــنيف القـــااون الــدولي”
مناقشــــاة مســــتنيضــــة، معافير الاســــتثناواة مت الحصــــااة الموضــــوعية  

 توامقا مي ا راو نيما بيت جمي  الأرراف.بحيا تع س اتائر همل ا  

وااتقل إل  موضــــوح ”ارتفاح مســــتون ســــطح البحر مت منظور   - 82
القااون الدولي“، مقال إا  لميا كان ارتفاح مســـــــــتون ســـــــــطح البحر فتعلق 
ــاة الدول  ــائل القااون الدولي مي كثير مت المجالاة، وإن ممارســــــ بمســــــ

ــلة لا تمال مي رور   ــوو، م ا  فنبغي للجنة القااون الدولي ذاة الصـــ النشـــ
ــاليب همل ا.   ــيت إســــــ إن تعترف بتعقد الموضــــــــوح، وإن تركم هل  تحســــــ

إوضـــــح  اللجنة إا ا لت تقترر إداال تعدفلاة هل  القااون الدولي  وقد
القائم بشــــــــ ن هذا الموضــــــــوح، مثل اتفانية الأمم المتحدة لقااون البحار،  

ــاا بقــ ــة تتعلق  ــا،  وإدرجــــ  مســــــــــــــــــائــــل معينــ ــالجت ــ فتعيت معــ ــار  البحــ ون 
ذل  ا ثار القااواية المحتملة لارتفاح مســتون ســطح البحر هل   مي بما

ــة مت   اطوط الأســـــــاس وهل  الحدود اللارجية للمجالاة البحرية مقيســـــ
ــاس، وتعييت الحـــدود البحريـــة، ودور الجمر مي تحـــدفـــد  اطوط الأســــــــــــــ

ــائ  ل تشـــمل كلاا اطوط الأســـاس، ومي تعييت الحدود البحرية. وتل  المسـ
تفســــــير الاتفانية والمصــــــالح الحيوية للدول الســــــارلية، ومت ث م م ا ا   مت

شــدفدة التعقيد والحســاســية. وينبغي التعامل مع ا بحذر لتجنب الللاماة 
ــياســــــــــية إو التجم ، إو رت  تعارض القواهد. وم  ذل ، ومت إجل  الســــــــ
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يقتصر النظر    التوصل إل  إوس  توامق مم ت مي ا راو، م ا  فنبغي إلاي 
 مي الموضوح مستقبلا هل  اجتماهاة مغلقة للفريق الدراسي.

ونيما فتعلق بموضــوح ”الامة الدول مي مســ ولية الدولة“، قال   - 83
إن ومــد بلــده فوامق هل  ا ر لجنــة القــااون الــدولي بعــدم إداــال إر ــام 
ــتنتاج ب ن المســــــــــائل  ل  ، وهل  الاســــــــ منفصــــــــــلة بشــــــــــ ن تعددٍّ لدول الل 

ــلة يم ت رل ا هل  إســـــــاس القواهد العامة لمســـــــ ولية الدولة. ال ذاة صـــــ
والال مداولاة اللجنة السـادسـة بشـ ن هذا الموضـوح مي الدورة السـادسـة  
والســــــــــــــبعيت للجم يـــة العـــامـــة، اقترر هـــدد مت الومود، بمـــا مي ـــا ومـــده، 

تتلذ اتيجة العمل بشــــــ ن الموضــــــوح شــــــ ل مشــــــاري  مبادئ توجي ية   إن
إو إن تصـا، مي تقرير تحليلي. والصـيت تقدير قرار وليس مشـاري  مواد،  

لجنـة القـااون الـدولي اهتمـاد ذلـ  الاقترار، وهي تـ مـل مي إن تقـدم مميـدا 
التفاصيل هت الكينية التي ستعيد ب ا صيا ة مشاري  المواد السابقة  مت

ــبيل المثال، يم ت إضـــــــامة  ــاري  مبادئ توجي ية. معل  ســـــ ــبح مشـــــ لتصـــــ
لشــرور نيما فتعلق بتشــ يل دول جدفدة بعد تفك  معلوماة إســاســية إل  ا

دولـة مـا و روف إارن. وذلـ  ســــــــــــــيم يت لجنـة القـااون الـدولي مت إقـامـة 
ــاو”توازن بيت مبــدإ   .  “ الللامــة التلقــائيــة”وموق     “الصــــــــــــــحيفــة البيضـــــــــــــ
، لا تتحمل الدول المســـــــتقلة ردفثا “الصـــــــحيفة البيضـــــــاو”وبموجب مبدإ 

  .الالتماماة التعاهدية للدول السل

، وبالإشـارة إل  “المبادئ العامة للقااون ”ونيما فتعلق بموضـوح  - 84
ــاري  الاســــــــــــــتنتـاجـاة التي اهتمـدت ـا لجنـة الصــــــــــــــيـا ـة م قتـا، قـال  مشــــــــــــ

الصـــــــــيت توامق هل  إن مت الضـــــــــرور ، مت إجل تحدفد وجود مبدإ  إن
مشـترك بيت ملتل  النظ م القااواية مي العالم، إجراو  تحليل مقارن للنظ م 

.  ير إا   5واية الورنية، هل  النحو الوارد مي مشـــــروح الاســـــتنتاج  القاا
فنبغي إن ي ون واضـــحا مي الشـــرر إن المبادئ القااواية التي لا ي قري ب ا 
 سون هدد قليل مت الدول إو مجموهاة الدول، ليس  مبادئ مشتركة.

ــتنتاج  - 85 )تقرير النقل إل  النظام   6ونيما فتعلق بمشــــــــــروح الاســــــــ
الدولي(، قال إن الصــيت تشــدد هل  إن مصــادر مبادئ القااون   القااواي

الــداالي وقواهــد القــااون الــدولي ملتلفــان تمــامــا. ويلمم وضــــــــــــــ  معــافير  
صــارمة لتحدفد اقل مبدإ مت مبادئ القااون الداالي إل  النظام القااواي 
الــدولي، ويجــب إن يعترف المجتم  الــدولي ب ــذا المبــدإ اهترامــا هــالميــا.  

هل  ذلـ ، مـ ن المبـدإ المعبر هنـ  بنفس الطريقـة يم ت إن تكون  وهلاوة  
لــ  دلالاة ملتلفــة بموجــب النظم القــااوايــة الــدااليــة والــدوليــة. ولــذلــ ، 
فنبغي للجنة القااون الدولي إن تتجنب اســــــــتلدام مفاديم تنفرد ب ا النظم 
القااواية الداالية لدول معينة هند وضــــــــــــ  قواهد لتفســــــــــــير اقل المبادئ 

 مة للقااون.العا

)ملـاة المبـادئ العـامة   3ونيمـا فتعلق بمشــــــــــــــروح الاســــــــــــــتنتـاج   - 86
للقااون(، الذ  اهتمدت  لجنة القااون الدولي م قتا، قال إن ومد بلده فرن 
إن وجود مبـادئ هـامـة للقـااون متبلورة مي إرـار النظـام القـااواي الـدولي، 

إل  الدهم النظر     هل  النحو المشار إلي  مي الفقرة الفرعية ) (، يفتقر
ــ د   ــتشـــ ــبيل المثال، م ن شـــــرط مارتنم الذ  اســـ والعملي الكامي. معل  ســـ

ــ  ) بـــــ ــااـي  والـثـــــ الأول  ــ   تـقـريـريـــــ مـي  الـلـــــــاة   A/CN.4/732الـمـقـرر 
قــــااواــــا  A/CN.4/741/Add.1و    A/CN.4/741 و ( ي عتبر همومــــا 

دوليــا هرنيــا مي مجــال القــااون الــدولي الإاســــــــــــــــااي، وليس مبــدإ هــامــا  
 المبادئ العامة للقااون. مت

)تحدفد المبادئ العامة   7ونيما فتعلق بمشــــــــــــروح الاســــــــــــتنتاج  - 87
ظـام القـااواي الـدولي( الـذ  اهتمـدتـ  لجنـة  للقـااون المتبلورة مي إرـار الن

) (،   3الصـــيا ة م قتا، والذ  فرتبط ارتبارا وثيقا بمشـــروح الاســـتنتاج 
ــده فلارف إن الفقرة   د هل    1قـــال إن ومـــد بلـ ــدَّ ــة التي ي حـ ــاول العتبـ تتنـ

إســــــــــــــاســــــــــــــ ـا وجود ومضــــــــــــــمون مبـدإ مت المبـادئ العـامـة للقـااون يم ت  
 1إن الفقرة    2ي الـدولي، وت حـدد الفقرة  فتبلور مي إرـار النظـام القـااوا إن
ــاايـــة وجود مبـــادئ إارن مت هـــذا القبيـــل. وينبغي للجنـــة   لا ت لـــل بـــ م ـ

 القااون الدولي إن تنظر مي ه س ترتيب الفقرتيت.

رصــــــــااة  ”)ال ند(  إشــــــــارة إل  موضــــــــوح    السييييينده سيييييي ار - 88
ــائية الجنائية الأجنبية مقال  إن ومد ،  “مســـــــ ولي الدول مت الولاية القضـــــ

بلدها يقدر ج ود لجنة القااون الدولي نيما فتعلق بمشــــــاري  المواد، وهي  
ــاس   الج ود الرامية إل  تعميم الثقة والتفاهم المتبادل والتعاون هل  إســـــــــــ
ــماااة  ــ ول، و ل  تومير ضــــ ــت النية بيت دولة المح مة ودولة المســــ رســــ

ــة الولا ــييس مي ممارسـ ــتلدام والتسـ ــاوة الاسـ ــد ارتمال إسـ ــائية ضـ ية القضـ
الجنائية هل  مســـ ول مي دولة إارن. وإكدة إهمية ضـــمان ارترام مبدإ 
المسـاواة مي السـيادة بيت الدول، الذ  هو إسـاس رصـااة مسـ ولي الدول 
مت الولاية القضـــــــائية الجنائية الأجنبية. ويتســـــــم هذا الموضـــــــوح بالتعقيد 

لدول والحســـــاســـــية الســـــياســـــية، لأا  فتصـــــل مباشـــــرة ب همال مســـــ ولي ا
اللــارج. ويتطلــب النظر نيــ  اتبــاح ا ر متوازن يــ اــذ مي الاهتبــار  مي

ــلة. ومي هذا  ــائل ذاة الصــــــ ــ ن المســــــ ــاة القائمة بشــــــ القواايت والممارســــــ
الصــــــدد، إمادة ب ن ال ند تدهو إل  إجراو دراســــــة متعمقة لح م مح مة  

ــية  العدل الدولية مي ــائية )إلماايا قضـــ ــاااة الدول مت الولاية القضـــ رصـــ
، الذ  رددة ني  المح مة ممارســة  إيطاليا  اليواان ررف متدال(ضــد 

ــائية الورنية وإكدة  ــاااة إمام الولاياة القضــــــ الدول نيما فتعلق بالحصــــــ
ــية،   إن ــاااة الممنورة لمســـ ولي الدول لا تمنح لمنفعت م الشـــلصـ الحصـ

 ولكت لحماية رقوم الدولة ومصالح ا.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/732
https://undocs.org/ar/A/CN.4/741
https://undocs.org/ar/A/CN.4/741/Add.1
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ــااة وربيعة  وذكرة إن مركم الأشــــــــــلاة المطالبيت با - 89 لحصــــــــ
الواجــب الــذ  ف دواــ  هــامــل هل  جــااــب كبير مت الأهميــة. مقــد تكون  
هناك رالة يقوم مي ا مســــــــــ ول دولة ما بمباشــــــــــرة م مة تعاقدية بللاف  
ــامة إلي ا. ومي هذه الحالة فنبغي إن ت اذ  ــمية إو بالإضــــــــ واجبات  الرســــــــ

  الاهتبـار هنـد البـ  مي التمت  بـالحصـــــــــــــــااـة هوامـل مت قبيـل مركم  مي
المســــــــــــ ول وربيعة الم ام الموكلة إلي ، واطورة الجرم، والقااون الدولي 

 للحصااة، ومصالح الضحية وجمي  الظروف ذاة الصلة.

وإمادة ب ن ومد بلدها يحيط هلما با راو المتبافنة للدول بشــ ن   - 90
ــااة الموضـــــــــــــوعية  7مشـــــــــــــروح المادة  ، الذ  بموجب  لا تنطبق الحصـــــــــــ

ائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة نيمـا فتعلق بـالجرائم  ممـارســــــــــــــة الولايـة القضــــــــــــــ مت
المــدرجــة نيــ  المنصــــــــــــــوة هلي ــا مي القــااون الــدولي، وذلــ  تمشــــــــــــــيــا  

بعا الاتفانياة الدولية، بما مي ذل  اظام روما الأسـاسـي للمح مة   م 
الجنائية الدولية. وينبغي إن ت اذ آراو جمي  إهضاو اللجنة مي الاهتبار 

قبل   7ق مي ا راو بشــــــ ن مشــــــروح المادة  محاولة للتوصــــــل إل  توام مي
اهتمــاده مي القراوة الثــاايــة. ويعيــد ومــد بلــدهــا التــ كيــد هل  ا راو التي 
إهر  هن ا مي بياا  إمام اللجنة الســادســة مي الدورة الســادســة والســبعيت  

د ( نA/C.6/76/SR.23للجم يـة العـامة ) يمـا فتعلق بضــــــــــــــرورة إن توجي
لجنــة القــااون الــدولي رلا  فومق بيت ا راو المتبــافنــة لأهضـــــــــــــــاو اللجنــة 
ــبب   ــحا  المصــــــلحة. ومت المرجح إن فتســــ الســــــادســــــة و يرهم مت إصــــ

اظـام، إذا لم فتم الاتفـام هليـ ، مي إلحـام الضــــــــــــــرر بـالعلاقـاة بيت  إ 
ــا  هل  إاطر ــاو الإملاة مت العقـ ــدف إا ـ ــدول وتقويا هـ الجرائم   الـ

الـدوليـة. ومي الوقـ  افســــــــــــــ ، ي رر ومـد بلـدهـا التـ كيـد هل  إاـ  لا فنبغي  
التعامل ب   شــــ ل مت الأشــــ ال م  الأر ام قيد النظر هل  إا ا تدويت 
لقااون دولي قائم. وهو يفضل إن ت درس مسائل الحصااة بصورة مستقلة 

ســــــــ  دون الرجوح إل  اظام روما الأســــــــاســــــــي، الذ  توجد هدة بلدان لي
 إرراما  ني .

ارتفاح مســـتون ســـطح البحر مت منظور  ” ونيما فتعلق بموضـــوح  - 91
، قال  إن ال ند تدرك إثر ارتفاح مســـــــــــتون ســـــــــــطح البحر  “ القااون الدولي 

والتحد  ال ائل المتمثل مي م م المسائل القااواية والتقنية المعقدة المرتبطة  
لقااواية ل ذه الظاهرة  بذل  دون إ فال بعدها الإاســـااي. وســـتصـــبح ا ثار ا 

ــة الأثر  ــعد الورنية والإقليمية والدولية، ويلمم دراســــــــ ــحة هل  الصــــــــ واضــــــــ
ــان بمميــد  المحتمــل هل  كيــان الــدولــة والمنــارق البحريــة ورقوم الإاســـــــــــــ

ــبة للتنمية   مت  ــ لة تحدياة  ير متناســـــــــ ــيل. وتشـــــــــــ ل هذه المســـــــــ التفصـــــــــ
اظرا لحجم ا    الاجتماعية والاقتصـــــــــادية للدول الجمرية الصـــــــــغيرة النامية، 

وموقع ا النائي وضــــــعف ا وارتفاح تكاليف الطاقة والنقل. م قاليم تل  الدول  

والمنارق البحرية الملصـصـة بموجب اتفانية الأمم المتحدة لقااون البحار  
محوريـة لكيـاا ـا كـدول واقتصــــــــــــــادات ـا وإمن ـا الغـذائي وإروال ـا الصــــــــــــــحيـة 

ــم  ــ ا. ولذل  فتسـ ــبل عيشـ همل لجنة القااون الدولي    والتعليمية وثقامات ا وسـ
إوج  ضع  الدول    ب همية ااصة ل ذه البلدان. وينبغي إن ي ون الحد مت 

الجمرية الصــــــــغيرة النامية وتعميم قدرت ا هل  الصــــــــمود إمام تغير المنا   
 .مس ولية جماعية تق  هل  هاتق المجتم  الدولي 

اية ومضـــــ  تقول إا  فنبغي للجنة إن تركم هل  الأبعاد القااو  - 92
لارتفاح مســـــــتون ســـــــطح البحر وإلا تنظر مي التوصـــــــياة إلا بعد إجراو 
ــلة. وإهرب  هت تطل  ومد  ــادر ذاة الصــ ــة متعمقة للمبادئ والمصــ دراســ
بلدها إل  إجراو مميد مت المناقشـــاة مي لجنة القااون الدولي بشـــ ن هذا 
الموضــــــــــــوح، م  إفلاو الاهتبار الواجب لســــــــــــلامة اتفانية الأمم المتحدة 

 اون البحار.لقا

، قال   “الامة الدول مي مســــــــ ولية الدولة”وبشــــــــ ن موضــــــــوح   - 93
ــاري  المواد التي اقترر ا المقرر اللاة  إن ومد بلدها يحيط هلما بمشــــــــــ
) مـــي ــامـــس  الـــلـــــ مشــــــــــــــــروح  A/CN.4/751تـــقـــريـــره  ــا  ــيـــمـــــ ســــــــــــــ ولا   ،)

ــ  )ه( 2 المادة ، ومشـروح  “الدول المعنية”])و([ الذ  فتضـمت تعريفا لـــــــــــــ
م ررا[    7]  6إثر هل  الإســــــــــــــنـاد(، ومشــــــــــــــروح المـادة   [ )لا6] 4 المـادة

[ )اطام الجمو الثااي(، وكذل  X]  8)الأمعال المركبة(، ومشــروح المادة  
 كامل الجمو الثالا والجمو الراب .

قرر اللاة بش ن  ونيما فتعلق بالاستنتاج الذ  الا إلي  الم - 94
مســـــ لة تعدد الدول الضـــــالعة مي إمعال مســـــتمرة إو مركبة، إشـــــارة إل  

لجنة الصيا ة تحتاج إل  مواصلة بحا المسائل المتعلقة بالمس ولية  إن
ــتمر وجود دولة ســــل  وكذل  هندما فنطبق الالتمام   ــتركة هندما يســ المشــ

 لللامة.بالك  مي رالة معل مركب إو معل مستمر ردم إثناو هملية ا

وإضـام  قائلة إن ومد بلدها يشـارر المقرر  اللاة رإي  بشـ ن   - 95
الطاب  الارتياري لمشــاري  المواد وبشــ ن وجو  منح الأولوية للاتفاقاة 
بيت الـدول المعنيـة.  ير إاـ  فنبغي مراهـاة المصــــــــــــــادر المتنوهـة جغرانيـا 

ــيح العلاقة بيت ممار  ــوو هلي ا لتوضـــ ــليط الضـــ ــة الدول وتســـ ســـــة لممارســـ
ــ ن ذل  إن فوضـــــح مت بيت الأر ام تل  التي  الدول وكل ر م. ومت شـــ
تدهم ا ممارســـة الدول وتل  التي تشـــ ل تطويرا تدريجيا للقااون الدولي. 
ويلارف ومـد بلـدهـا إن مشــــــــــــــاري  المواد التي إريلـ  ســــــــــــــابقـا إل  لجنـة  
الصـــــيا ة ســـــتعاد صـــــيا ت ا كمشـــــاري  مبادئ توجي ية، ريا إن العدفد 

لجنة القااون الدولي، مضـلا هت الدول الأهضـاو، قد إهربوا  مت إهضـاو 
 هت ش وك بش ن الش ل الذ  ستكون هلي  النتيجة.

https://undocs.org/ar/A/C.6/76/SR.23
https://undocs.org/ar/A/CN.4/751
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وبشـــ ن موضـــوح ”المبادئ العامة للقااون“، قال  إن ومد بلدها   - 96
ــادر  ــدد هل  وجو  اتبـاح ا ر فتوا  الحرة نيمـا فتعلق بمصــــــــــــ يشــــــــــــ

ند همل اللجنة بشـــ ن هذا القااون الدولي. ويوامق ومد بلدها هل  إن يســـت
مت النظام الأسـاسـي لمح مة   38)ج( مت المادة  1الموضـوح إل  الفقرة 

ــائية، وي يد  ــة الدول واجت ادات ا القضــ العدل الدولية، بما مي ذل  ممارســ
ــية الثلاثة للقااون   ــادر الرئيســــــ الرإ  القائل بعدم وجود تراتبية بيت المصــــــ

. وبنـاو هل  ذلـ ، 38مت المـادة    1الـدولي هل  النحو المحـدد مي الفقرة  
ــدر ارتيـاري   فنبغي هـدم وصــــــــــــــ  المبـادئ العـامـة للقـااون بـ ا ـا مصــــــــــــ

 .“مصدر تكميلي”ثااو . ويم ت هوضا  هت ذل  استلدام مصطلح   إو

وإهربــ  هت تقــدفر ومــد بلــدهــا لرإ  المقرر اللــاة القــائــل بــ ن  - 97
ــل بـالمعـافير المقبولـة هـالم  يـا والتي يم ت  ااتبـار التوامق فنبغي إن فتصــــــــــــ

اهتبارها ااع اســا لل ي ل الأســاســي للنظام القااواي الدولي.  ير إا  فنبغي 
للجنة القااون الدولي، بعد تناول و ائ  المبادئ العامة للقااون، إن تنظر  

 .مي إداال تعريف للمبادئ العامة للقااون لتوضيح اطام همل ا 

فنبغي إجراو تحليـل وقـالـ  إن ومـد بلـدهـا ف كـد مجـددا  رإيـ  إاـ    - 98
هل  اطوتيت  الب  مي إن مبدإ  ما مشـتركٌ بيت النظم القااواية الرئيسية  
 مي العالم، والت كد مت اقل المبدإ المذكور إل  النظام القااواي الدولي.

مي - 99 العمـــــل  إل   ال نـــــد  تطل   معربـــــة  هت    وااتتمـــــ  كلام ـــــا 
ن كمصـــدر للقااون  المســـتقبل بشـــ ن مســـ لة و ائ  المبادئ العامة للقااو 

الدولي وهلاقت ا بالمصـــــــادر الأارن للقااون الدولي؛ ورريقة إو وســـــــيلة 
 تحدفدها واقل ا؛ ودورها مي  روف معينة مي التفسير إو سد الثغراة.

رصــااة مســ ولي  ”)إيطاليا(  إشــار إل  موضــوح   السيند اا ننأ - 100
ومـد بلـده يـ مل  ، مقـال إن  “الـدول مت الولايـة القضــــــــــــــائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة

مي إن ف د  اهتماد مجموهة مت مشـــــاري  المواد مي ا اية المطاف إل  
وضــــــــــ  اتفانية تعالر مشــــــــــ لة تجم  الممارســــــــــاة الورنية بشــــــــــ ن هذه 

، الذ  فنا 7المســــــــــ لة. وي كد ومد بلده مجددا  ت فيده لمشــــــــــروح المادة 
ــااة الو ينية نيما فتعلق بجرائم القااون ال ــتثناو مت الحصــ دولي. هل  اســ

وذكر إن ر ومتـــ  تنظر مي إدراج قـــاهـــدة ممـــاثلـــة مي قـــااوا ـــا الورني 
 المتعلق بالجرائم الدولية، وهي قاهدة يجر  راليا  صيا ت ا.

ــااة مســـ ولي الدول   - 101 ــاري  المواد المتعلقة بحصـ ونيما فتعلق بمشـ
مت الولاية القضــــــــــــائية الجنائية الأجنبية التي اهتمدت ا اللجنة مي القراوة  

المتعلق بالمحاكم   “هدم الإالال”لأول ، قال إن ومد بلده يسره إن شرط  ا
مت مشـــــــــــــروح   3وال يلاة القضـــــــــــــائية الجنائية الدولية قد اقل إل  الفقرة 

)اطام مشـــــــــاري  المواد هذه(.  ير إا  نيما فتعلق بالصـــــــــيا ة  1المادة 

لاة المنقحة ل ذا الح م، قد تضـــيييق الإشـــارة الحصـــرية إل  المحاكم وال ي
 القضائية الجنائية الدولية المنش ة بموجب معاهدة اطاق  دون قصد.

ــادة  و  - 102 ــاهتمـــاد مشــــــــــــــروح المـ ــا بـ  14إهر  هت ترريـــب إيطـــاليـ
ــااـة( مي القراوة الأول ، وهو ر م رئيســــــــــــــي مت بيت  )البـ  مي الحصــــــــــــ

الأر ام الإجرائية والضــــماااة الواردة مي الجمو الراب .  ير إن ومد بلده  
ــ لـة لـديـ  تحفظـا ة، نيمـا فتعلق بـاللحظـة التي فنبغي مي ـا البـ  مي مســــــــــــ

قبل الشـــــروح مي الإجراواة  ”ااطبام الحصـــــااة، بشـــــ ن اســـــتلدام عبارة  
)اظر دولة المح مة   9، التي تســتلدم إيضــا مي مشــروح المادة “الجنائية

الحصــــااة(. وبينما ي ســــلييم ومد بلده ب ن النظر مي الحصــــااة فبدإ قبل  مي
ــ اـــ  يعتقـــد إن البـــ  مي ااطبـــام  الشــــــــــــــروح مي الإ ــائيـــة، مـ جراواة الجنـ

الحصـــــااة، ولا ســـــيما نيما فتعلق بالحصـــــااة الموضـــــوعية، فتطلب بحثا 
إوليـا هت الأدلـة. ولـذلـ  فوصــــــــــــــي ومـد بلـده بـاســــــــــــــتلـدام عبـارة ملتلفـة 

د م لة زمنية لارقة للب   14)إ( مت مشـــــــــــــروح المادة  4الفقرة  مي ، تحديي
 لا قبل بدو المحاكمة.ااطبام الحصااة، وذل  مث مي

 11وإهر  هت ترريـب ومـد بلـده بصــــــــــــــيـا ـة مشــــــــــــــروح المـادة   - 103
من ، التي تنا بوضـور هل   2)الارتجاج بالحصـااة(، ولا سـيما الفقرة 

  10إن هذا الارتجاج يجب إن ي ون كتابة . ونيما فتعلق بمشـروح المادة 
لمح مـة )إاطـار دولـة المســــــــــــــ ول(، ترن إيطـاليـا إن الإاطـار مت دولـة ا

فنبغي إن ي ون كتـــابـــة  بـــالمثـــل، اـــاصــــــــــــــــة وإن هـــذا الإاطـــار مـــذكور  
 كعنصر هام للب  مي ااطبام الحصااة. 14مشروح المادة  مي

وإهر  هت ترريـب ومـد بلـده بـ دراج بنـد لتســــــــــــــويـة المنـازهـاة   - 104
مشــــاري  المواد، لا ســــيما بالنظر إل  إا  ســــي ون مت المســــتصــــو   مي

اري  المواد مي المسـتقبل.  ير إا  سـي ون  وضـ  اتفانية هل  إسـاس مشـ
ــح مي مشـــــــــــــروح المادة  مت ــوية المنازهاة(    18المفيد إن فوضـــــــــــ )تســـــــــــ
المنازهاة لا يم ت إن تنشــــــــــ  إلا بعد إن تب  الســــــــــلطة القضــــــــــائية  إن

 الملتصة مي دولة المح مة مي مس لة الحصااة.

ــ ن موضـــــــوح   - 105 ــتون ســـــــطح البحر مت منظور  ”وبشـــــ ارتفاح مســـــ
، إمـاد بـ ن إيطـاليـا تســــــــــــــلييم بـ هميـة و لحـار معـالجـة هـذه “لـدوليالقـااون ا

ــ لـة، ويرج  ذلـ  إســــــــــــــاســــــــــــــا إل  العواقـب الوايمـة التي تواج  ـا  المســــــــــــ
وســـــتواج  ا مي المســـــتقبل هدة دول، ولا ســـــيما الدول الجمرية الصـــــغيرة 
النـاميـة، بســــــــــــــبـب تلـ  الظـاهرة. وم  ذلـ ، فنبغي إلا يقوض همـل لجنـة  

الدولي بشــ ن هذا الموضــوح الإرار القااواي الم رَّس مي اتفانية القااون  
 الأمم المتحدة لقااون البحار.
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ــوح الفرهي المتمثل مي كيان الدولة، قال   - 106 ونيما فتعلق بالموضــــــ
إن ومــد بلــده فوامق هل  المقترر المقــدم مي الفريق الــدراســــــــــــــي بشـــــــــــــــ ن  

التي ي ون مي ا إقليم   الموضـوح نيما فتعلق بضـرورة التمييم بيت الحالاة
الدولة مغمورا بالكامل والحالاة التي تصــــبح مي ا دولة ما  ير صــــالحة 
للســــــــ ن  بســــــــبب الاالفاض الجمئي مي إقليم ا اتيجة لارتفاح مســــــــتون 
ســــــــطح البحر. وينبغي إيضــــــــا إفلاو الاهتبار الواجب  ثار  واهر مثل 

تفاح مســـــــــــتوياة النيضـــــــــــاااة الدورية وتلوم المياه العذبة الناجم هت ار 
ســـــــطح البحر هل  كيان الدولة. وينبغي للفريق الدراســـــــي إن فنظر نيما  
إذا كان يم ت للدول المت ثرة بارتفاح مســـــــــــــتون ســـــــــــــطح البحر إن تحتر 

 بحالة الضرورة و ل  إ  مدن.

ونيما فتعلق بالموضـــوح الفرهي المتمثل مي رماية الأشـــلاة   - 107
ذكر إن إيطاليا تشــــــــج  هل  المت ثريت بارتفاح مســــــــتون ســــــــطح البحر،  

إجراو مميد مت البحوم بشــــــــــ ن ااطبام قااون رقوم الإاســــــــــان، وقااون  
ــة  ــا ، والعواقـــب المحتملـ ــااون الكوارم وتغير المنـ اللاجليت وال جرة، وقـ
بالنسـبة لتل  القواايت، مي التصـد  للتحدياة الناشـلة هت ارتفاح مسـتون 

 سطح البحر.

 ائية للعمل بشــــــــــــ ن هذا الموضــــــــــــوح،  ونيما فتعلق بالنتيجة الن - 108
إشــــــــار إل  إن إيطاليا ت يد المقترر المقدم مي الفريق الدراســــــــي لوضــــــــ   
مشـروح معاهدة بشـ ن شـ ل جدفد مت إشـ ال الحماية الفرعية للأشـلاة  

 المت ثريت بارتفاح مستون سطح البحر.

)الســـــلفادور(  إشـــــارة إل  موضـــــوح    السييينده يلوري  سيييورو - 109
، مقال  “الدول مت الولاية القضـــائية الجنائية الأجنبيةرصـــااة مســـ ولي  ”

إن مشــاري  المواد المتعلقة بحصــااة مســ ولي الدول مت الولاية القضــائية  
الجنــائيــة الأجنبيــة التي اهتمــدت ــا اللجنــة مي القراوة الأول  تع س توازاــا  
بيت مبدإ المساواة مي السيادة بيت الدول، الذ  هو إساس هذه الحصااة، 

ــ ن    ورق ــائية الجنائية؛ ومت شـــ ــة ولافت ا القضـــ دولة المح مة مي ممارســـ
ــاهد هل  من  التوتراة بيت دولة المح مة ودولة المســــــــ ول  ذل  إن يســــــ

 وإن يس م مت ثم مي استقرار العلاقاة الدولية.

ــدد هل  إهميــة التوضــــــــــــــيح الوارد  - 110 وقــالــ  إن ومــد بلــدهــا يشـــــــــــــ
)اطام مشاري  المواد هذه( الذ  م داه   1مت مشروح المادة   3الفقرة  مي
ــاري  المواد هـذه لا تلـلق بـالنظـام المنطبق نيمـا فتعلق بـالمحـاكم   إن مشــــــــــــ

إن مشاري    2وال يلاة القضائية الجنائية الدولية. وبالمثل، توضح الفقرة  
المواد هذه لا تلل بالحصـــــــــااة مت الولاية القضـــــــــائية الجنائية الممنورة 

قواهد القااون الدولي، ولا سـيما الحصـااة التي بموجب قواهد ااصـة مت  
فتمت  ب ا الأشـــــــــــلاة ذوو الصـــــــــــلة بالبعثاة الدبلوماســـــــــــية، والم اتب 

ــلية، والبعثاة اللاصـــــــة، والمنظماة الدولية، والقواة العســـــــ رية  القنصـــــ
ر ولا يم ت تفســيرها هل  إا ا إملاة  لدولة مت الدول. مالحصــااة لا تفســَّ

 ســــــــــــــ  مي تطور همل اللجنة بشــــــــــــــ ن هذا مت العقا ، وهي اقطة ااع
)جرائم القااون الدولي التي   7الموضـــــــوح، ولا ســـــــيما مي مشـــــــروح المادة 

ــا إاـــ    لا ــااـــة الموضــــــــــــــوعيـــة(. ويرن ومـــد بلـــدهـ تنطبق هلي ـــا الحصــــــــــــــ
المناسـب إن توضـ  القائمة المقتررة للمعاهداة الدولية المشـار إلي ا  مت
ــبيل التوضـــــــيح مي مرمق مشـــــــاري  المواد  7مشـــــــروح المادة  مي هل  ســـــ

الـدول ليســـــــــــــــ  جميع ـا إررامـا مي جمي  المعـاهـداة  البحـ ، ريـا إن
 المذكورة مي ا.

 12 وذكرة إن ومد بلدها ف يد النقطة الواردة مي مشروح المادة - 111
ــااـة يجـب دائمـا  إن ي ون صــــــــــــــريحـا، لأن ذلـ   بـ ن التنـازل هت الحصــــــــــــ

 ا درجة هالية فتماشـــــــ  م  الصـــــــ وك الدولية الأارن التي توجد بشـــــــ ا
توامق ا راو، مثـل اتفـانيـة ميينـا للعلاقاة الدبلوماســــــــــــــية واتفانية ميينا   مت

للعلاقاة القنصــــلية. وتنتظر الســــلفادور بترقب التوصــــية التي ســــتوج  ا  
 اللجنة إل  الجم ية العامة.

ــ ن موضـــــــوح   - 112 ــتون ســـــــطح البحر مت منظور  ”وبشـــــ ارتفاح مســـــ
لـدهـا ي رر التـ كيـد هل  إاـ  فنبغي للجنـة ، قـالـ  إن ومـد ب“القـااون الـدولي

إن تعترف بارتفاح مســــــــــــتون ســــــــــــطح البحر باهتباره رقيقة مثبتة هلميا  
تقتصــــــــــــــر آثـارهـا هل  قـااون البحـار، بـل تمتـد إل  رـائفـة واســــــــــــــعـة  لا
بما مي ذل  القااون البيلي    -تلصــــــــصــــــــاة القااون الدولي الأارن  مت

  التركيم هل  الحاجة إل  الدولي والقااون الدولي لحقوم الإاســــــــــــــان، م
التي  -رماية الســـــ ان المشـــــردفت بســـــبب ارتفاح مســـــتون ســـــطح البحر  

تحليــل متعــدد الأبعــاد للظــاهرة، وينبغي إن تعــالج ــا اللجنــة.  تتلاق  مي
 A/CN.4/752سرور ومد بلدها لأن ورقة المسائل الثااية ) وإهرب  هت

ها الرئيســـــــان المشـــــــاركان للفريق A/CN.4/752/Add.1 و (، التي إهدَّ
الـدراســــــــــــــي، تع س ذلـ  الن ر المتعـدد الأبعـاد. وإهربـ  هت امتنـان ومـد 
بلدها للرئيســـــــيت المشـــــــاركيت هل  همل ما ال ام، الذ  مت الواضـــــــح إا   

 جنة المتمثلة مي التطوير التدريجي للقااون الدولي.جمو مت م مة الل

وإردم  قائلة إن السلفادور ت سلييم ب ن ارتفاح مستون سطح البحر   - 113
هو إرــد آثــار تغير المنــا  والارترار العــالمي، وهو مــا فترتــب هليــ  إثر 
ــاركيت   ــيت المشـــ ــلفادور الرئيســـ ــارر الســـ ملتل  مي ملتل  المنارق. وتشـــ

ــا هل    تقييم ما القائل  ــ ل اطرا ااصـ ب ن هذه الظاهرة ليســـ  موردة وتشـ
الدول النامية الصــــغيرة. ومت الم م إجراو مشــــاوراة منتظمة م  الأوســــاط  

 .العلمية، ولا سيما ال يلة الح ومية الدولية المعنية بتغير المنا  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/752
https://undocs.org/ar/A/CN.4/752/Add.1
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ومضـ  تقول إن رماية كرامة الإاسـان إمر إسـاسـي مي جمي    - 114
ــياســـاة وا لمعافير المنطبقة، ولذل  فنبغي للفريق الدراســـي  المبادراة والسـ

إن فركم تركيما  ااصــا  هل  رماية الأشــلاة المت ثريت بارتفاح مســتون 
ســــــطح البحر مي همل  بشــــــ ن هذا الموضــــــوح. ومي هذا الصــــــدد، توميير  

ــارة كاادادو ــمير القااواي العالمي مي هملية إضــــفاو  إشــ ترينداد إل  الضــ
اون الدولي المعاصــــــــــــــر منظورا  هاما  يم ت  الطاب  الإاســــــــــــــااي هل  القا

ــان التماما   مت ــ ييل رماية كرامة الإاســــ ــوح. وت شــــ الال  النظر مي الموضــــ
هالميا  فتجاوز المســـــــــــائل المتصـــــــــــلة بقااون البحار والنظر مي المنارق  
ــائية. وســــــي ون التعاون الدولي راســــــما   البحرية اللاضــــــعة للولاية القضــــ

 لإاسان.للحفاظ هل  هذا التركيم هل  ا

ــادر القــااون، قــالــ  إن ومــد بلــدهــا ي رر   - 115 ونيمــا فتعلق بمصـــــــــــــ
الإهرا  هت قلقــ  إزاو الــدور المركم  الــذ  تريــد لجنــة القــااون الــدولي  

تســــــنده إل  اتفانية الأمم المتحدة لقااون البحار. وإشــــــارة إل  إهمية   إن
راهاة  إاذ الن ر المتعدد الأبعاد الذ  يســتحق  الموضــوح مي الحســبان وم

إهمية وااطبام الصـ وك القااواية الدولية الأارن، مثل الصـ وك المشـار  
 (.A/77/10مت تقرير اللجنة ) 191إلي ا مي الفقرة 

إما بش ن كيان الدولة نيما فتعلق بارتفاح مستون سطح البحر،   - 116
ســــوابق هامة، بما مي ذل  الاهتراف ب يان م شــــارة إل  إم ااية إرســــاو 

الدولة بح م القااون.  ير إا  مت الم م، هند دراسة المس لة، إن فوض   
مي الاهتبـار امتراض اســــــــــــــتمراريـة الـدولـة، الـذ  فتطلـب معلومـاة كـانيـة 

 هت ممارساة الدول، ورق الس ان المتضرريت مي تقرير المصير.

ــااة  ”إل  موضـــــــوح    )بيلاروس(  إشـــــــارالسيييييند بو كو    - 117 رصـــــ
، مقال إن مشـاري   “مسـ ولي الدول مت الولاية القضـائية الجنائية الأجنبية

ــائية الجنائية   ــ ولي الدول مت الولاية القضــــ ــااة مســــ المواد المتعلقة بحصــــ
الأجنبية التي اهتمدت ا اللجنة مي القراوة الأول  يم ت إن تشـــ ل إســـاســـا 

ئيســــــــــــــيــة لتنظيم العلاقــاة جيــدا لاســــــــــــــتمرار الــدول مي تطوير الن ر الر 
 القااواية مي هذا المجال.

ــااة مســــــــ ولي الدول ليس   - 118 وإضــــــــاف قائلا إن الاهتراف بحصــــــ
ــة الحقوم   ــية، بل لت يلة الظروف القااواية لممارســـــــ ــلصـــــــ لمنفعت م الشـــــــ
ــ ون الداالية واللارجية. وتمثل  ــيادية للدول التي يمثلوا ا مي الشــــــــ الســــــــ

صـااة الدول وهي ضـرورية موضـوعيا  رصـااة مسـ ولي الدول امتدادا  لح
لضــمان قدرة الدول هل  المشــاركة مي الشــ ون الدولية. و ذا ما قوضــ   
قـاهـدة القـااون الـدولي هـذه، مـ ن النماهـاة بيت الـدول قـد تحـدم بصــــــــــــــورة  
إكثر تواترا  ب ثير، ممـا ســــــــــــــي ون لـ  إثر ســــــــــــــلبي هل  التعـاون الـدولي 

 التصد  للتحدياة والت دفداة الجدفدة. مي

ــااة مســـــــــــــ ولي الدول   - 119 وإماد ب ن تدويت القواهد المتعلقة بحصـــــــــــ
الولاية القضائية الجنائية الأجنبية وتطويرها التدريجي يجب إن ي فل  مت

هــــدم تعــــارض معــــانبــــة مرتكبي الجرائم الــــدوليــــة الجســــــــــــــيمــــة المرتكبــــة 
ولاياة قضـــــــائية إجنبية م  مبدإ  المســـــــاواة مي الســـــــيادة بيت الدول  مي

ل مي شـــ وا ا الداالية. وإهر  هت ترريب ومد بلده بالج ود وهدم التدا
التي تبـذل ـا لجنـة القـااون الـدولي لبنـاو الثقـة وتعميم التفـاهم المتبـادل بيت 
الدول هت رريق ضــــــمان إن تنا مشــــــاري  المواد هل  تنظيم مفصــــــل 
للجوااب الإجرائية للب  مي ااطبام رصـااة مسـ ولي الدول وإن تتضـمت  

معاملت م معاملة هادلة. وســي ون ل ذه القواهد وزن إكبر  ضــماااة قوية ل
إول  اللجنة تركيما إكبر مي مشـــــــــاري  المواد لامتراض رصـــــــــااة  بعد إذا

مســــــــــــــ ولي الدول قبل الشــــــــــــــروح مي اتلاذ إجراواة جنائية. ومي جمي   
الحالاة التي تنظم ا مشــــــــاري  المواد، بما مي ذل  نيام الدولة ب رســــــــال 

ردا هل  إاطــار مت دولــة إجنبيــة بــاهتمام ــا    المســــــــــــــ ول معلومــاة هت
مقاضـــــاة إرد مســـــ ولي الدولة المذكورة، فنبغي إن فنصـــــب التركيم هل  
ت كيد وجود رصـااة مسـ ول الدولة والب  مي ما إذا كاا  لا تمال سـارية 
مي  روف معينة، وليس هل  الارتجاج بالحصااة مت الولاية القضائية 

 الجنائية الأجنبية.

)الب  مي الحصـــــــــااة(   14صـــــــــل قائلا  إن مشـــــــــروح المادة ووا - 120
يعطي ســــــلطاة دولة المح مة ســــــلطة تقدفرية واســــــعة اوها  ما مي الب   

ااطبام الحصـــااة. ويرن ومد بلده إن التنازل الصـــريح هت الحصـــااة   مي
جااب دولة المس ول يجب إن ي ون الأساس الأولي لإقامة إجراواة   مت

رية ضـــــــــد مســـــــــ ول مي دولة إارن. ويم ت  جنائية إو اتلاذ تدابير قســـــــــ
ــائيـة لـدولـة المح مـة إن ت د  دورا ملتلفـا مي رـالـة  للســــــــــــــلطـاة القضــــــــــــ
، 7الاســــتثناواة مت رصــــااة مســــ ولي الدول المبينة مي مشــــروح المادة 

شــــــــــــــريطـة إن تحظ  هذه الاســــــــــــــتثنـاواة بتـ فيـد واســــــــــــــ  بما ني  الكفاية 
لقـااون الـدولي. جـااـب الـدول لكي تصــــــــــــــبح قـاهـدة هرنيـة مت قواهـد ا مت
ــالقيود    ير ــة بـ ــة المتعلقـ ــدوليـ ــة والـ ــة الورنيـ ــاداة القضـــــــــــــــــائيـ إن الاجت ـ

ــائية الجنائية   ــ ولي الدول مت الولاية القضــ ــااة مســ ــة هل  رصــ المفروضــ
الأجنبيـة تفتقر إل  التوريـد. ويتنـاول كـل مثـال مت الأمثلـة المعرومـة جيـدا  

ــائ مي ــائية الورنية مجموهة معقدة مت المســــــ ل المتعلقة الســــــــوابق القضــــــ
بحصــــــــااة الدول ورصــــــــااة مســــــــ ولي الدول، وتلضــــــــ  قراراة المحاكم  

ــلــــة للعــــدفــــد مت الطعون والمراجعــــاة مي المحــــاكم العليــــا.  ذاة الصــــــــــــ
مســــــ لة القيود المفروضــــــة هل  رصــــــااة مســــــ ولي الدول مت الولاية  إما

القضـــائية الجنائية الأجنبية م ي مثيرة للجدل ومت المرجح إن ت د  إل  
دم الاســــــــــــــتقرار والتوتر مي العلاقـاة الـدوليـة، ومت هنـا تـ تي هـ مت جو

 الحاجة إل  اتباح ا ر رذر.
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ــااة مســـــــــــــ ولي الدول   - 121 ــتثناواة مت رصـــــــــــ ونيما فتعلق بالاســـــــــــ
يقترر  بلـــــده  ومـــــد  إن  الـــــدولي، ذكر  القـــــااون  بـــــارتكـــــا  جرائم  المت ميت 

  تنظر اللجنة مي إم ااية تناول ا بمميد مت التفصــــــــيل لحق مســــــــ ولي  إن
فتمتعون  لا  إا م  تقرر  التي  المحـــــــاكم  قراراة  مي  الطعت  مي  الـــــــدول 

ــااـة، هل  النحو الوارد مي الفقرة   . 14مت مشــــــــــــــروح المـادة    5بـالحصــــــــــــ
وسـي ون ذل  مفيدا بصـفة ااصـة إذا إم ت المضـي قدما مي الإجراواة  

دولة المح مة مي  يا  مســـــــــــ ولي الدول و ذا اتلذة دولة  الجنائية مي
قســــــــــــــريـــة ت ثر هل  رق مســــــــــــــ ولي الـــدول الأجنبيـــة  المح مـــة تـــدابير  

ــاهدة قااواية ســـريعة وكانية. وقد لا فتم ت ه لاو  مي الحصـــول هل  مسـ
الحصــــــــــول هل  المســــــــــاهدة القااواية مت دولت م إثناو   الأشــــــــــلاة مت

مت   5وجودهم اارج ردود دولت م. ومت شــــــ ن تقديم توضــــــيح مي الفقرة 
)معاملة    16روح المادة إن فتماشــــــــ  تماما م  مشــــــــ  14 مشــــــــروح المادة

مســــــــــــــ ول الــدولــة معــاملــة هــادلــة(. وهلاوة هل  ذلــ ، وبــالنظر إل  إاــ  
رالاة هدم الاهتراف بالحصــــــــــااة قد تنت   رقوم دولة المســــــــــ ول  مي

  18ومصـــــــالح ا المشـــــــروهة، فنبغي للجنة إن تنا مي مشـــــــروح المادة 
هل  إاشــــــــاو آلية ااصــــــــة لتســــــــوية المنازهاة هت رريق التوميق و يره 

 الإجراواة التي يشارك مي ا ررف ثالا محافد. مت

واســــــــــــــتطرد قـائلا  إاـ  فنبغي للجنـة، لضــــــــــــــمـان الف م والتطبيق   - 122
)التعاريف(،   2الســليميت لمشــاري  المواد، إن توضــح، مي مشــروح المادة 

. وإشـــــــار إل  إن عبارة “العمل المنفَّذ بصـــــــفة رســـــــمية”المقصـــــــود ب بارة 
، المســــتلدمة لوصــــ  الأهمال التي “لةســــيام ممارســــة ســــلطة الدو  مي”

فنفذها المســــــ ولون بصــــــفت م الرســــــمية، ليســــــ  واضــــــحة بما ني  الكفاية 
ومفتورــة لتفســــــــــــــيراة ملتلفــة مي النظم القــااوايــة للــدول. ولــذلــ  فنبغي  

مشـــروح المادة افســـ ، لضـــمان التغطية هل  إوســـ  اطام   توضـــيح ا مي
ســــة الدولة لأاشــــطت ا  مم ت للمشــــاركة الرســــمية لمو في الدولة مي ممار 
 التشري ية والتنفيذية وإاشطة إافاذ القااون الأساسية.

وقــال إن ومــد بلــده فــدرك تعقيــداة الموضــــــــــــــوح، بــالنظر إل   - 123
ــائية للدول وللمحاكم الدولية،   موض العرف الدولي والاجت اداة القضــــــ
ــية. وي رر ومده  ــااة الشــــلصــ ــيما نيما فتعلق بتعريف اطام الحصــ ولا ســ

ــددا   ــا   مجــ ــدن اظرهــ لــ ــة،  للجنــ فنبغي  بــــ اــــ   القــــائــــل  الإهرا  هت رإيــــ  
ــتقرار   مي ــع  إل  إيجاد إرر قااواية تكفل اســ ــائل الللانية، إن تســ المســ

العلاقاة الدولية وارترام ســــــيادة الدول. واظرا للمشــــــاركة النشــــــطة لكبار  
مســــــــــــــ ولي الـدول مي إدارة الشــــــــــــــ ون اللـارجيـة لـدول م وتطوير التعـاون  

لة الراهنة، يجب إن فتمت  ه لاو المســــــــ ولون بالحصــــــــااة  الدولي مي البي
الشــــــلصــــــية. وينبغي إن ي ون م يار هذه الحصــــــااة هو إن ت ســــــند إل  

و ائ  الدولة   -ولا ســـــــيما إهضـــــــاو الح ومة  -كبار مســـــــ ولي الدولة 
ــادية والدماعية و يرها مت المجالاة،  مي ــية والاقتصـــ ــياســـ المجالاة الســـ

وهي الو ائ  التي تكتســــــي ممارســــــت ا إهمية راســــــمة بالنســــــبة لســــــيادة  
الدولة وإمن ا وتعميم التعاون الدولي. وينبغي إن تع س مشـــــــــاري  المواد 
إيضـا الف م القائل ب ن الحصـااة الشـلصـية لا تمال معترما ب ا لما يسـم  

)ر ســــــــــــــــاو الــدول ور ســــــــــــــــاو الح ومــاة ووزراو اللــارجيــة(    “وي ــاالتر ”
فتعلق بـالأهمـال التي قـاموا ب ـا إثنـاو تولي م منـاصــــــــــــــب م بعـد ترك م  نيمـا

ــب م. ولا يع س إ  ا ر آار المحتون الكامل والأهداف الكاملة  لمناصـــــــ
للحصـــــــااة الشـــــــلصـــــــية. وليس مت المســـــــتحيل التحافل هل  الحصـــــــااة 

ة مســــــــــــــ ولي الدول هل  إاشــــــــــــــطت م الموضــــــــــــــوعية مت إجل مقاضــــــــــــــا
معتقدات م إثناو تولي م مناصــــــب م لدوام  ســــــياســــــية بحتة إو للضــــــغط   إو

هل  الدول ذاة السيادة التي يمثلوا ا. وريثما تكون هناك إسبا  مقنعة 
ــائل هل   لإقامة إجراواة جنائية، تتوق  القراراة المتعلقة بجمي  المســـــــــ

 ة لتل  الفلة مت المس وليت.تنازل دولة المس ول هت الحصااة بالنسب

وإشــــار إل  إن ومد بلده يشــــارر الرإ  الذ  إهرب  هن  الدول   - 124
الأهضــــــاو الأارن ب ا  فنبغي للجنة إن تعيد تقديم مشــــــاري  المواد، بعد 
إجراو مميـد مت التنقيح، إل  الـدول للنظر مي ـا، قبـل اتلـاذ قرار بشــــــــــــــ ن  

 ش ل ا الن ائي.

ارتفاح مســـــتون ” لاروس النظر مي موضـــــوح وإهر  هت ت فيد بي  - 125
وهت إدراك ا لأهمية هذه المسـ لة    “ سـطح البحر مت منظور القااون الدولي 

بالنســـــبة للعدفد مت الدول الجمرية الصـــــغيرة والســـــارلية، وكثير من ا بلدان  
اامية. ويتطلب هذا الموضــوح إجراو دراســة متعمقة لا تركم مقط هل  إثر 

لـدولـة والحفـاظ هل  ال ويـة ورمـايـة رقوم العـدفـد  هـذه الظـاهرة هل  كيـان ا 
مت ملاة الســ ان، بل إيضــا هل  الإجراواة المتلذة لمن  ارتفاح مســتون  
ســـــطح البحر، والتي تعمن إل  رد كبير إل  رالة البيلة. ومت الضـــــرور   
ــالح   ــمت مجموهة مت التدابير لحماية مصــ ــ  وثيقة قااواية دولية تتضــ وضــ

ــة ل  ــ ان الأقاليم المعرضـ ــاركة  سـ ــاهدت م وكفالة إم ااية مشـ ــاااة ومسـ لنيضـ
المجتم  الدولي مي اســــــتعادة البيلة الطبي ية وتلنيف إثر ارتفاح مســــــتون  

 .سطح البحر مي إكثر الدول تضررا 
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